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مقدمة 





بسي له لسن ا 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعله . 

وبعد : 

فقد قرأت في کتاب (تجرید القواعد والفوائد الأصولية) 
للشيخ عبد العزیز بن عدنان العیدان فألفيته مختصرا مفیذا 
اجتهد مختصره في تجریده من الخلاف والاقتصار على آصول 
القواعد وآمثلتها؛ لیسهل تناوله من قبل طلبة العلم والافادة من 
بأصله» وبالله التوفیق . 


کتبه 


د/ خالد بن علي المشيقح 





قدمة 








0 


الحمد لله الذي فقّه من شاء من عباده وعلم وهدی من 
استهداه من خلقه وفیّم» والصلاة والسلام على مَنْ به أكمل 
الدین وتمّمء آتاه جوامع الکلم. فکان کلامه أصولًا وقواعد 
لمن تفه وتعلّم وعلی آله واصحابه والتابعین بلحسان ممن 
تأخر منهم أو تقدّم . 


وبعد : 


فإنه يَعلم من تبصر بنور العلم وشتّف سمعه بکلام آهله؛ ما 
للقواعد الأصولية من ضرورة لكل متفقه» إذ انها تْظم له منشور 
المسائل في سلك واحد» وترشده لأحکام النوازل وَفْق منهج 
متبع » وتبصره بأحکام الشريعة على سَنّن من سبق من الاثمة 
الأعلام» بلا وكس ولا شطط. وأحسن الشوكاني إذ يقول عن 
علم أصول الفقه (هو العلم الذي تأوي إليه الأعلام» و الملجاً 
الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل» وتقرير الدلائل في غالب 
الأحكام)'"' . 


() ينظر: إرشاد الفحول ١/۴ه.‏ 








وگن 





وممن شمر عن ساعده» وأضفی على علم آصول الفقه 
حسنا بريشته : الامام آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس 
البعلي الحنبلي» المعروف بابن اللحام» المتوفى سنة ۵۸۰۳ 
ااا لے ننقد الب تایه ال اع نیمه میاه ف 
الفوائد» وآردف کل قاعدة جملة من المسائل الشوارد فیقول 
ملخصًا موضوع کتابه : (استخرت الله في تألیف کتاب آذکر فيه 
قواعد وفوائد أصولية» وآردف کل قاعدة مسائل تتعلق بها من 
الأحكام الفروعیة)۳. 

ولما ریت الکتاب على نفاسته وما اشتمل عليه من درر 
منثورة في آثنائه قد عزف عنه جملة من طلبة العلم» بسبب ما 
صبغ به الکتاب من التطویل» وكثرة التفریعات والاستطرادات 
الا صولية والتعریجات الفقهية التخصصية» حاولت بجهد المقل 
أن آجرده؛ لیسهل تناوله والافادة منه» والله المستعان. 


(۱) ینظر : القواعد لابن اللحام ۰۳/۱ 





مقدمة 





وخلاصة عملى فيه: 


+ 
که 


آني ذكرت جميع القواعد والفوائد المذكورة في الكتاب 
الاصل . 


4 
که 


واختصرت ما فصّله فى القواعد الاصولية. 

# وأبقيت ساثر المسائل الأصولية المتعلقة بالقاعدة الام. 

#* وأبقيت سائر الاقوال التی ذکرها المولف فى القواعد» 
مع حذف نسبة الاقوال إلى قائلیها وتعلیلاتهم غالا . 

* وآما ما یتعلق بالتفریعات الفقهية للقاعدة فالقاعدة 
التي ذکر لها المولف آقل من عشرة فروع ذکرتها جمیعا 
والقاعدة التي زادت فروعها عن العشرة اقتصرت على عشرة 


منها فقط . 
* كما آني اختصرت تلك الفروع بما یتناسب مع القاعدة 
الأصولية. 


# وما جزم به المؤلف من الفروع أو قدّمهء أو صحّحهء 
وكان موافقا لمذهب المتأخرين من الحنابلة فلا أتعرض له وان 
أطلق الخلاف فيها بينت المذهب عند المتأخرين» وان جزم 
تقو ای یھو کات ماعب الم خریم الما له نیت غلبف 

** وکان اعتمادي في بیان مذهب المتأخرین على ما في 
الانصاف للمرداوي» والاقناع للحجاوي» ومنتهی الارادات 








وگن 





للفتوحي» حیث استقر عند المتأخرین أن ما اتفقت عليه هذه 
الثلاثة هي المذهب . 

ومن الشَّيّم نسبة الفضل لاهله فالفضل آولا لله تعالى» ثم 
لمحمّقي كناف القواعد الشیخین الفاضلین: 
عايض بن عبد الله بن عبد العزیز آل عزیز الشهراني» 
وناصر بن عثمان بن عمير الغامدي فلقد آفدت من تحقيقهما 
وحواشيهماء واعتمدت على نسختهما في هذا التجرید» فاللهم 

وختامًا آقول ما قال غيري ممن سبقني فضلا وعلمًا 
وعصرا. إن ریت خللا - وأجزم آنك لاقي - فارشدني 
وادع الله لي بالمغفرة فإني أسأل الله أن يجنبني وإياك آسباب 
الزيغ والزلل» ثم تذكر أن الله أبى العصمة لكتاب غير کتابه؛ 
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. 

والحمد لله في الابتداء والانتهاء وفي الأثناء . 


وجرّده 
عبد العزيز بن عدنان العيدان 


هاه - م 








القاعدة الأولى ۱۱ 
چ سس ۱۳ 
8 ا 


۱ القاعدة الاولی ۱ 
الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن آدلتها 
التفصيلية با لاستدلال . 
وغالب الفقه مظنون. ولکن عبر هنا بالعلم لأنه يجب 
وإذا تقرر هذا. فیتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة» ولم 
یرد أصل أصحابنا فى ذلك» ففی بعض الأماكن قالوا: يعمل 
بالظن» وفي بعضها قالوا: لا بد من اليقين. 
وطرد أبو العباس ابن تيمية أصله وقال: (يعمل بالظن في 
00 


عامة أمور الشرع) . 

6 فروع القاعدة" : 

الأولى: إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت؛ فله 
العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلی لغيم ونحوه. 

الثانية: المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر؛ فإنه يكتفي بغلبة 
الظن في زوال النجاسة. 


(۱) الاختيارات الفقهية صا" . 
(۲) ذکر المولف ین (1۸) مسألة تحت هذه القاعدة. 








جرد انوا نا2 





الا کل حتى يستيقن طلوعه. 
الخامسة: لا يصح بیع ما قصد به الحرام؛ کبیم العصیر 
لمن يتخذه خمراء ومحله: إذا علم ذلك . 
وخرى أو اقباس اذ اع اد ای ا 
السادسة: إذا شك فى عدد الطلاق أو عدد الرضعات ؛ 
السابعة: الشهادة» هل تجوز بغلبة الظن. آم لا بد من 
از 
(۱) قال شيخ الاسلام مؤيدًا لأصله» معارضًا لقول الأصحاب في هذه المسألة: 
(يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية 
كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار» ولم تصح الإجارة» 


والبيع والإجارة سواء) ينظر: الفتاوى الكبرى ۰۳۸۸/۵ القواعد لابن اللحام 
۳/۱ 

(۲) المذهب عند المتأخرین: لا بد من اليقين» وذکر ابن اللحام في القواعد بعض 
الصور التي قد تقبل فیها الشهادة بغير اليقين. ینظر : القواعد ۰۲۹/۱ 
الانصاف ۰۲۲۰/۲٩‏ الاقناع ۶ ۳ المتهی ۳۹/۵ 








القاعدة الأولى 


البعض. فان غلب على ظن جماعة أن غیرهم یقوم بذلك؛ 
التاسعة: یتعین تقييد اباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا 
الاجابة لم يجز. 
العاشرة: لا يجوز الإقدام على فعل لا يعلم ادا 


ویتوحه : يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه. 


(۱) نقل المرداوي وابن النجار الفتوحي الاجماع على ذلك. ينظر: التحبیر شرح 
التحریر 4/ ۰۱۸۹۳ شرح الکوکب المنیر ۰4۰۹/۲ 








مج انوا نا2 





| القاعدة الثانية ۱ 
شرط التکلیف : العقل» وفهم الخطاب. 
فلا تکلیف على صبي غير مميز» ولا مجنون. 

وأما الصبي الممیز» فالجمهور: على أنه لیس بمکلف؛ 
وهو الصحیح من المذهب . 

وحكي عن أحمد رواية: بتکلیفه؛ لفهمه الخطاب. 

وعنه: يكلف المراهق. 

6 فرع: اختلف أصحابنا في سن التمييز: 

فالأكثر: على أنه سبع سنین . 

وقيل: المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب؛ ولا 
ینضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام”"' . 


(۱) من اختار تکلیفهما : إن آراد أنه یترتب على آفعالهما ما هو من خطاب الوضع 
فلا نزاع في ترتبه» وإن آراد خطاب التکلیف: فانه لا یلزمهما بلا نزاع وان 
احتف في مسائل هل هي من خطاب الوضع آم من خطاب التکلیف . ینظر : 
القواعد 71/۱ . 

(۲) قال المرداوي: (وهو الصواب. والاشتقاق يدل عليه» ولعله مراد الأول» وأن 
ابن ست أو سبع یفهم ذلك غالبًا» وضبطوه بالسن) ینظر: الانصاف ۱۹/۳. 





القاعدة الثانية 





#۶ فرع: ما فعله الممیز من العبادات فانه پثاب عليه 
وثوابه له . 

#۴ مسائل تتعلق بالتمييز”"' : 

الأولى: إذا جامع أو جومعً. وکان مثله يطأ أو يوطأ؛ لزمه 

20 ۱ 

الغسل . 

الثانية: لا تجب عليه الصلاة» وعنه : تجب علیه وعنه : 
۲ 5 سس ,۳ 

الثالثة : آذانه لبم هل یجزی؟ فيه روايتان“ . 

وقال آبو العباس ابن تیمیة: الاشبه آن الآذان الذي سقط 
الفرض عن أهل القرية» ویعتمد في وقت الصلاة والصیام؛ لا 
عون باه ف قو لا واجذاء ولا يسقط الفرض ولا 


(۱) ذکر المولف ی (۳۰) مسألة تحت هذه القاعدة. 

(۲) المراد: إذا آراد ما یتوقف على الغسل ؛ کقراءة القرآن والصلاة والطواف ومس 
المصحف . ینظر : کشاف القناع ٠٤١١/١‏ . 

(۳) على القول بوجوب الصلاة علیه : فالصحیح من المذهب عدم وجوب الجمعة 
عليه وان قلنا بتکلیفه بالصلاة قال المجد: هو کالاجماع؛ للخبر. ينظر: 
القواعد ۵۰/۱. 

(4) الصحیح من المذهب عند المتأخرين: أنه صحیح. ینظر : الانصاف ۰۱۰۱/۳ 
والاقناع ۱ ومنتهى الارادات ٤۱/۱‏ . 








وان 





یعتمد فى مواقیت العبادات وأما الأذان الذي یکون سنة 
مؤكدة» فى مثل المساجد التی فى المصر ونحو ذلك» فهذا فيه 
روایتان» والصحیح: جوازه"". 


الرابعة: لا يجب عليه الصوم حتى یبلغ وفى رواية : يجب 
عليه إن آطاقه . 


الخامسة: بيعه بإذن وليه للكثير صحيحٌ» وبغير إذن صحيحٌ 
فى ايء السير. 


وفي رواية: يصح في الكثير بلا إذن» موقوفا على إجازة 
وليه . 

السادسة: إمامته بالبالغ» هل تصح أم لا؟ ثلاث روايات» 
ثالثها: تصح في النفل دون الفرضء واختارها أكثر 


ا 


السابعة: لو التقط لقطة وعرّفها فظاهر كلام ابن قدامة: 
عدم الاجزاء» وقال الحارثي : والأظهر خلافه .۲۳۱ 
(۱) ينظر: الاختیارات الفقهية ص۰۳۷ الانصاف 1/۱ ۲ . 
(۲) وهي المذهب عند المتأخرین : ینظر : الانصاف ۳۸۸/۶ الاقناع ۰۱5۸/۱ 


منتهى الإرادات ۸۱/۱. 
(۳) ظاهر ما في الاقناع والمنتهى: عدم الاجزاء. قال في الإقناع: (وان وجدها 








القاعدة الثانية 


الصحة سواء آذن الولي أم لا . 
التاسعة: هل یکون ولیّا في النکاح؟ المذهب: لا يكون 


۳ 
ولیا . . 


العاشرة: شهادته. وأصح الروایات عنه: آنها لا تقبل؛ 
وعنه . تقبل » ولنا قول : تقبل شهادته على مثله . 


= صغير أو سفیه أو مجنون قام وليه بتعریفها) ینظر : الاقناع ۰4۰6/۲ ومنتهی 
الارادات ۰۳۹۹/۱ 

(۱) وهو المذهب عند المتأخرين. ینظر: الانصاف ۰۳۶۷/۱۳ الاقناع ۰۳۲/۳ 

(۲) إذا قلنا: با سیگون واه فمقدار سئه: عشر سنين» وعنه: اثنا عشرة سنة. 
ینظر : القواعد ۰۷۹/۱ 











۱ القاعدة الثالثة ۱ 
لا تکلیف على الناسی حال نسیانه» وقیل: هو مکلف*". 
ولنا خلاف في المعذور إذا قضی ما فاته» هل هو بأمر 
جدید آم بالآمر السابق؟ وينبني على ذلك : 
إن قلنا : پام جدید فیکون آداء. 
وان قلنا : بالأمر الأول فیکون قضاء. 
5 مسائا تتعلة الا 7 
۳ ئل تتعلق ب سي ۳ 
الأولى: إذا نسي الماء وتيمم» فانه يلزمه الاعادة إذا بان له 
الخطاً على أصح الروایتین . 


(۱) يُحمل قول من قال: (لیس بمکلف حال نسیانه)؛ على أنه لا إثم عليه في تلك 
الحال» وأن الخطاب لم یتوجه الیه» وما ثبت له من الأحكام المعلقة به 
فبدلیل خارج. 

ویحمل قول من قال: (هو مکلف)» على أن الخطاب توجه إليه وتناوله 
وتأخر الفعل إلى حال ذكره» وامتنع تأثيمه لعدم ترکه قصدًا. ینظر : القواعد 
۹/۱ 


(۲) ذکر المولف كأ (۲۶) مسألة تحت هذه القاعدة. 





القاعدة الثالثة 





الثانية: هل لمس الذکر ینقض وضو الناسي؟ روایتان". 

الثالثة: لو نسي ستر العورق لم تجزئه الصلاة. 

الرابعة: لا یفطر بالاستقاء ناسیّا» على الصحیح من 
3 

الخامسة: یفطر ویکثر بالجماع ناسيّاء وعنه: لا یکشی 


2 ا : 1 ۳(۰) 
وعنه: لا يقضي اختاره أبو العباس ابن تيمية 5 


الشناوسة» العمل السكفر من غير خفن الضلاة» آذا فعله 
ناسيّاء هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان"*. 


السابعة: لو حلق المحرم راسف أو قلم أظفاره. أو قتل 
بدا ناسیّا؛ وجبت عليه الکفارة وان لسن أو تطيب» آو 


وفیل : لا كفارة في الجمیع . 


(۱) المذهب عند المتأخرين: أنه ینقض . ینظر : الانصاف ۰۲۲/۲ شرح المنتهی 
للبهوتي ۰۷۱/۱ 

(۲) وهو المذهب عند المتأخرين. ینظر: الانصاف ۰۲/۷ منتهی الارادات 
۱( 

(۳) ینظر : الاختیارات الفقهية ص۱۰۹ . 

(6) المذهب عند المتأخرين: تبطل . ینظر: الانصاف ۰۱۸/4 منتهی الارادات 
5/۱ 








مج نی 





وقیل: تجب الکفارة في الجمیع. 

الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الاکبر 
والذبيحة بالنسیان؟ روایتان". 

التاسعة: إذا آصاب المظاهر المظاهر منها ناسيّاء فهل 
ینقطع تتابع صیامه؟ روايتان”" . 

العاشرة: إذا حلف لایفعل شيئاء ففعله ناسیّا» فهل یحنث 
آم لا؟ ثلاث روايات. 

ثالثها: یحنث في الطلاق والعتاق دون غیرهما؛ وهي 
المذهب . 


واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلق . 


6 6 و9 


)١(‏ المذهب عند المتأخرين: سقوط التسمية بالنسيان في الوضوء والغسل 
والذبيحة. ينظر: الإنصاف ۰۲۷۲/۱ ۰۱۶۱/۲ ۰۳۲۲/۲۷ منتهى الإرادات 
۱ ۰۲ كشاف القناع ۲۰۹/۰۱ . 

(۲) المذهب عند المتأخرين: ينقطع التتابع. ينظر: الإنصاف ۰۳۳۸/۲۳ الإقناع 
۰/٤‏ المنتهى ۱۹۲/۲ . 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوی ۰۱۰۰/۲۲ وقال: (رواتها بقدر رواة التفرقة) أي : 
التفرقة بين الطلاق والعتاق وغیرهما. 





القاعدة الرابعة 





و8۳۳ 
۱ القاعدة الرابعة ۱ 

في المغمی علیه هل هو مکلف آم لا؟ 

هو متردد بين النائم والمجنون: 


- فبالنظر إلى کون عقله لم یرل بل ستره الاغماء: فهو 
کالنائم . 


- وبالنظر إلى کونه ذا الى ینتبه : پشبه المجنون. 
ولذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به» فتارة یلحقونه 


بالنائم» وتارة بالمجنون» والأظهر: الحاقه بالنائم في جمیع 
الا حکام . 


6 مسائل تتعلق بالمغمی عليه : 


الأولى: قضاء الصلاة فالمنصوص عن أحمد: لزوم 
القضاء۲. 


ولنا قول: لا قضاء عله 


۰۷۳/۱ وهو المذهب عند المتأخرين. ینظر: الانصاف ۰۱۰/۳ الاقناع‎ )١( 
۱۳۹۱ المنتهى‎ 








مج انوا نا2 





الثانية : إذا نوی الصوم ليلاء ثم أغمي عليه جميع النهار؛ 
لم يصح صومه» وإذا لم يصح صومه لزمه قضاژه في آصح 
القولین . 

الثالثة: لو باع شيئًا أو اشتراه. فأغمي عليه في المجلس 
فقال ابن قدامة: قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه؛ 
كالم 

الخامسة: إذا حصل بعرفة مغمی عليه. هل يجزيه عن 
لاف المتاعية اند لا يده الح ذا له بالمخترن. 

وفیل : با لاجزاء ؛ کالنائم . 

السادسة: إذا آوجب العقد في النکاح» ثم آغمي عليه قبل 
أن یقبل الزوج؛ آو وجد في عقد البیع؛ آو فی الشركة فهل 
يبطل حکم الایجاب کالمجنون؟ في ذلك قولان"". 

(۱) المذهب عند المتأخرين: أن المجنون لا یبطل خیاره. بل هو على خیاره |ذا 
آفاق من جنونه» فلا خیار لولیه» قال الفتوحي في شرح المنتهی: (علی 
الأصح؛ لأن الرغبة في المبیع أو عدمها لا تعلم الا من جهته) ینظر: کشاف 
القناع ۰۲۰۰/۳ شرح المنتهى للبهوتي ۰۳۷/۲ 


(۲) نص المتأخرون من الأصحاب في مسألة النكاح : أنه يبطل حكم الایجاب . ينظر: 
الإنصاف ۰۱۰۲/۲۰ كشاف القناع ۰4۰/۵ شرح منتهى الارادات ۲/ ۱۳۳ . 





القاعدة الرابعة 





۱۸۰ 
ا ۱ 


(۱) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يبطل الإحرام بالجنون. ينظر: الإنصاف 
۸ وکشاف القناع ۰۳۷۸/۲ شرح منتهی الارادات ٥۲۹/۱‏ . 








مج انوا نا2 





ومسب لمجي 

۱ القاعدة الخامسه ۱ 

ان Oke‏ 
في السكران» هل هو مكلف أم لا؟”'' قولان لأهل 

5 
العلم : 

ب الشكر الى ریب له کافه 2 عو إذا كان 
يخلط في کلامه وفراءته» أو يسقط تمييزه بين الأعيان» ولا 
الذكر نوا و 

6 فرع : من زال عقله بالبنج نظرت : 

- فان تداوی به: فهو معذور ویکون الحکم فيه 
کالمجنون. 

- وان تناوله متلاعيًا أو قصدا لیزیل عقله ویصیر مجنونا؛ 
فحکمه حکم السکران . 

(۱) محل الخلاف في السکران عند جمهور آصحابنا: إذا كان آثمًا في سکره فأما 

إن أكره على السكرء فحكمه حكم المجنون. ينظر: القواعد ٠١١/١‏ . 


(۲) المذهب عند المتأخرين: أنه مكلف . والرواية الثانية: غير مکلف» واختارها 


| 0ك اث ۳۳5 ار 





القاعدة السادسة 





8( 
۱ القاعد 5 السادسه ۱ 

المکره المحمول کالالة؛ غير مکلف. 

ولو أَكْره وباشر بنفسه. فمکلف؛ لصحة الفعل منه والترك 
ولهذا يأثم المکره على القتل بلا خلاف . 

وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة 
إلى الأقوال والافعال على ما لا يخفى. 

وضابط المذهب: أن الإكراه لا يبيح الافعال» وإنما يبيح 
الأقوال» وان اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجیح. 


د 


دز فروع القاعدة؟. 


الأولى: لو آکره على الکلام فى الصلاة. هل تفسد؟ 
سينا 

الثانية: إذا أكره الصائم على الأكل والشرب. فإنه لا 
قط سرا هغل النظر ع كا أو .نمل جديا ذا كيت 
)١(‏ ذكر المؤلف كن )۲١(‏ مسألة تحت هذه القاعدة. 


(۲) المذهب عند المتأخرين: أنها تفسد. ينظر: الإنصاف ۰۳۷/۶ شرح المنتهى 
رة 











فى حلقه الماء مكرمًا. 
الثالثة: إذا أكره المعتکف على الخروج من المسجد؛ لم 
الرابعة: لو أكره المحرم على حلق رأسه؛ فإن الفدية تجب 
على | تا ی 
وقيل: تجب على المحلوق» و یرجم بها على الحالق. 
الخامسة: جمیع عقود المکره واقراراته لا تصح. 
السادسة: إذا ثبت خيار المجلس فى صورة. فأکره أحد 
المتعاقدين على مفارقة صاحبه؛ لم يبطل الخيار. 
وقيل : يبطل . 
السابعة: إذا أكره مَنْ بيده الطلاق على الطلاق بغير حق» 
فنطق به يقصد دفع الإكراه عن نفسه؛ لم يقع الطلاق. 
ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الاکراه. ففيه قولان""' . 
الثامنة: لو أكره مكلمًا على قتل إنسان یکافته. فَقَتَل؛ 
فالقَود عليهما. 


)١(‏ المذهب عند المتأخرين: وقوع الطلاق. ينظر: الإنصاف ۰۱5۷/۲۲ كشاف 
القناع .TY/o‏ 





القاعدة السادسة 





التاسعة: لو آکره على السرقة» أو تناول المسکر ففعل» 
فهل يجب عليه الحد آم لا؟ روایتان"" وقیل : يحد لشرب 
ال فقس 

العاشرة: لو آکره على الرضاع. فانه يثبت ۱ 

6 مسالة: اختلفت الرواية عن الامام أحمد في صفة 
الإكراه المانع من ترتيب الأحكام عليه : 

فعنه: أنه الضرب أو الحبس أو آخذ المال. 

وعنه: أن التوعد بذلك إكراهء إذا خاف أنه یفعل به ما 
توعله به. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: إذا غلب على ظنه أنه يضره فى 

6 مسألة: لا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان أو 

0 ,۰ (۳) 
(۱) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجب عليه الحد في المسألتین. ينظر: 

الإنصاف 2558/55 8۲۵ . 

(۲) قال أبو العباس ابن تيمية كدَنهُ: (رخص أكثر العلماء فيما یکره عليه من 
المحرمات لحقّ الله تعالى؛ كأكل الميتة» وشرب الخمرء وهو ظاهر مذهب 


أحمد) . ينظر: الفروع 5/ 2.3٠١‏ الإنصاف ۲۳۱/۱۰ . 
(۳) وحكي عن أحمد رواية: أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان. 








نادانا 





# مسألة: الشتم والسب لا يكون اکراها رواية واحدة» 

وقیل : إن كان من ذوي المروءات على وجه یکون اخراقا 
اه ا دل ا ی میت کک 
کیرد 

eK‏ فرع: إن أكرهه بتعذیب ولده: 

فقالت طائفة : إنه لا يكون إكرامًا. 

والصحيح في المذهب: أنه يكون اکراها . 

ویتوجه: بتعدّيه إلى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظیمت 
من والدٍ وزوجة وصديق. 

# خاتمة: هل الأفضل لمن آکره على شيء من 

ع ع د 

المحرمات» أن يجيب إلى ما اكره عليه» أو يصبر؟ نزاع بين 
العلماء . 

والمتصوص عن أحمد: إن صبر فله الشرف» وان لم یصبر 
فله الرخصة. 


= وحكي عنه رواية: إن هدده بقتل أو قطع عضو فاکراه» وإلا فلا. ينظر: 
القواعد ۰۱۱۰/۱ 











القاعدة السابعة 


وبفروع الاسلام في الصحیح عن آحمد. 

وفي رواية : لا یخاطبون بالآوامر ویخاطبون بالنواهي. 

وحکی بعض آصحابنا رواية: آنهم غير مخاطبین بشيء من 
الفروع» الاوامر والنواهي. 

6 ذا تقرر هذا: فهل یظهر للخلاف فائدة في الدنياء أو 
فائدة التکلیف - إذا قلنا به - زيادة العقاب في الا خرة؟ 

غالب الأصوليين: أن فائدته زيادة العقاب في الآخرة 
فقط . 

وقيل : للخلاف فائدة في الدنیا . 

والذي يظهر: أن بناء الفروع التي تتعلق بالکفار على 
الخلاف في المسألة غير مطرد ولا منعکس في جمیعها . 


(۱) نقله القرافي . ینظر: القواعد ۰۱3۵/۱ شرح تنقیح الفصول ص ۱۲۲ 








جردا یواد 





# مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف 


4 220 
بالفروع وعدمه : 


الأولى: أن الزوج لا يُجبر الذمية على غسل الحیض. وأنه 
ا 
ولعل هذا مبني على آنهم ليسوا بمخاطبین . 


الثانية: الذمي هل يمنع من قراءة القرآن؟ المنصوص عن 
او ال ا : ۱ 


7 
01 


وهذا يخسن أن یکون مبنیا على القاعدة. 
الثالثة : المرتد اذا آسلم» فهل یلزمه قضاء ما ترك من 
العبادات رمن الردة؟ على روايتين» المذهب: عدم اللزوم . 
وبناه بعضهم على القاعدة» ولیس هذا بناء جيدًا . 
يجور. 


)١(‏ ذكر المؤلف ينه (۱۸) مسألة تحت هذه القاعدة. 

(۲) المذهب عند المتأخرين: له إجبار زوجته الكتابية على غسل الحيض. ينظر: 
الإنصاف ۰۳۹۲/۲۱ كشاف القناع ۰۱۹۰/۰ 

(۳) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ۷۸/۲. 








القاعدة السابعة 


وبناه بعض الأصحاب على القاعدة. 

وتان و اا ابن مت الا ۳ 

الخامسة: إذا أسلم الکافر بعد تجاوز المیقات وراد 
الإحرام» فإنه يحرم من موضعه. وهل يلزمه دم؟ على روايتين» 
المذهب : لا دم عليه. 

وبناه بعضهم على القاعدة. 

السادستة: أن أهل الذمة هل یمنعون من إظهار الأكل 
والشرب في نهار رمضان؟ المذهب : یمنعون. 

وهذا قد یکون مبنّا على تکلیفهم . 

السابعة : استثجار الکافر للجهاد فانه يصح . 

بناه بعضهم على القاعدة» ولیس بناء جیدا . 

الثامنة: إذا تلف الکافر صیذا في الحرم» فانه یضمنه. 

وبناه بعضهم على هذه القاعدة» ولیس بناء جيدًا . 

التاسعة: أنكحة الكفار» هل هي صحيحة أم لا۲ 
)۱( وقال: (وعلی قیاسه بیع آنية الذهب والفضة للکفار؛ وإذا جاز بیعها لهم جاز 


صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة). ينظر : الآداب الشرعية ¥ 
(۲) المذهب عند المتأخرين: أن حكم نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين فيما 








مج انوا نا2 





وجه» فاسدة من وجه» فإنه إن ا نفوذه وترتب آحکام 
الزوجية عليه» من حصول الحل به للمطلق ثلاثاء ووقوع 
الطلاق فیه» وثبوت الاحصان به؛ فصحیح . 

وبنی بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده في 
E‏ 


وهذا يحسن بناؤه علی القاعدة. 


بشرطين: الأول: أن يعتقدوا حلها والثانى: أن لا يترافعوا إلينا. ينظر: 
الإنصاف ۰۵/۲۱ كشاف القناع ۵ ١‏ . 











القاعدة الثامنة ۳۳ 
ره 
pr 3‏ 


ب سم ۱ 
ترط هه السب الم يكوه الوكلفب عالقا ينا اس 
به» ویعبر عنه ب (تكليف الغافل) . 


فيه خلاف مبنى على التكليف بالمحال. 


© مسائل تتعلق بجاهل الحکم. هل هو معذور أم 


يهم 250017 


الأولى: إذا تكلم في الصلاة جاه بتحریم الکلام أو 
الابطال به» ففيه قولان لالأصحاب» المذهب: تبطل . 


الثانية: إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرّاء جاهلا بتحريم 
ذلك» فهل تبطل صلاته؟ روایتان» وان کثر بطلت رواية 
(TI‏ 


(۱) فاذا قلنا: یعذر فانما محله إذا لم يقصّر ويفرّط في تعلم الحکم. أما إذا قَصَّر 
أو فرط فلا يعذر جزمّا. ينظر: القواعد ٠۹۹/۱‏ . 

(۲) ذكر المؤلف كأ (۲۲) مسألة تحت هذه القاعدة. 

(۳) المذهب عند المتأخرين: أن الجهل بذلك كالسهوء ولا تبطل الصلاة بيسير 
الأكل ناسيّاء وتبطل بالکثیر. ينظر: الانصاف ۰۲۱/۶ شرح المنتهى 


۱ 








وگن 





الثالثة : هل تجب الكفارة على الجاهل إذا وطئ الحائض ؟ 
ul‏ 

الرابعة: إذا كان جاهلا بالنهى عن الصلاة فى المقبرة 
والحمام والحش وعطن الإبل» فروايتان» المذهب: عدم 
ای 

الخامسة: ]ذا قلنا: لا تصح اا اف 
الصف فلو كان غير عالم بالحدیث» فهل تصح صلانه؟ 


7 
روایتان . 


السادسة: إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم وکان 
جا هل بتحریمه ؟ فسد صومه» وفیل : لا يفسد. 


السابعة: لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه» جاهلا تحريم 
ذلك» قال بعض المتأخرين: يتوجه أن يكون کالصوم"۳. 


الثامنة: الحدود» لا تجب إلا على عالم بالتحريم» ولو 


(۱) المذهب عند المتأخرين: وجوبها على الجاهل. ينظر: الانصاف ۰۳۸۰/۲ 
شرح منتهی الارادات ۰۱۱۳/۱ 

(۲) المذهب عند المتآخرین: عدم الصحة. ینظر: الانصاف ۰۶۳۷/6 کشاف 
القناع ۰4۹۰/۱ 

(۳) المذهب عند المتأخرین : لا تلزمه الکفارة. ینظر : الانصاف ۰1۲۸/۸ کشاف 
القناع 0۸/۲ . 





القاعدة الثامنة 





علم التحريم وجهل وجوب الحد. فإنه لا يسقط عنه بجهله. 
التاسعة: يجب الترتيب في قضاء الفوائت» ولا يعذر 
بالجهل بوجوبه» وفي قول: يعذر. 
العاشرة: إذا فعل فعلا مستکثرا من قير جنس الصلات 
وکان جاهلا بتحریمه. هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان""". 


(۱) المذهب عند المتأخرين: أنه یبطل الصلاة إن لم تكن ضرورة. ینظر: 
الانصاف ۰۱۱۳/۳ کشاف القناع ۰۳۹۷/۱ 








مج انوا نا2 





ل 0 ول 

8 8 

۱ القاعدة اللاسعه ۱ 
الترك هل هو من قسم الأفعال آم لا؟ فيه مذهبان"". 

وقال طائفة من آصحابنا : لا تکلیف الا بفعل ومتعلقه فى 
ا كنب ای 

6 فروع القاعدة: 

الاولی: اذا آلقی انسان انسانا فى نار أو ماف وآم‌کنه 
التخلص» فلم یفعل حتی هلك؛ فلا قصاص لاجل الشبهت 
وهل ت تيجب الدیة؟ ثلائه ی 


أحدها: يضمن ما أصابت النار منه فقط . 


والثاني: یضمن الديت لان الترك فعل . 


(۱) الجمهور: على أن الترك فعل. وأكثر المعتزلة: على أنه لیس بفعل . ینظر: 
روضة الناظر ۰۲۱/۱ شرح الکوکب المنیر ۰1٩۱/۱‏ 

(۲) المذهب عند المتآخرین: أنه هدر. ینظر: الانصاف ۰۲۲/۲۵ شرح المنتهی 
۳۹۵/۳ 





الفاعدة التاسعة 





الثانية : لو جرحه انسان فترك مداواة جرحه؛ فلا یسقط 
الضمان . 

الثالثة: لو حبس إنسانًا ومنعه الطعام والشراب» وهو يقدر 
على آخذه من غيره فترکه حتی مات ؛ فلا ضمان فيه . 

الرابعة: لو آمکنه انجاء انسان من هلكة» فلم ينجه حتی 
تلف فهل یضمن؟ وجهان"". 

الخامسة: إذا اضطرت بهيمة الاأجنبي إلى طعامه» ولا 
ضرر يلحقه ببدذله فلم یبذله حتی ماتت ؛ فانه یضمنها قاله 


ابن قدامة. 


(۱) المذهب عند المتأخرين: أنه لا یضمن. ینظر: الانصاف ۰۳۹۰/۲۵ کشاف 
القناع ۰۱۵/۲ شرح المنتهی ۲۹۸/۳ . 








مج انوا نا2 





نگ( 
8 8 
۱ القاعدة العاشرة ۱ 
الفرض والواجب مترادفان شرعًا في آصح الروایتین عن 
اخم وبه قال الشافعية. 
وعن آحمد: الفرض آکد وقاله الحنفیة*". 
6 فرع : على الرواية الثانية: يجوز أن یقال: بعض 
الواجبات آوجب من بعض . 
وقیل : إن فائدته: أنه ثاب على آحدهما آکثر» وآن طریق 
آحدهما مقطوع به» وطریق الآخر مظنون . 
6 فرع: قال غير واحد: النزاع في المسألة لفظي . 
فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون» فلا 
نزاع فى ذلك . 
وان آرید أنه لا تختلف آحکامها» فهذا محل نظر؛ فان 
الحنفية دکروا مسائل فرقوا فیها بين الفرض والواجب. 
(۱) فعلی هذه الرواية» الفرض: ما ثبت بدلیل مقطوع به. وقیل: ما لا یسقط في 


عمد ولا سهو. وقیل: الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما كان بالسنة. 
پنظر : القواعد ۰۲۱۹/۱ 





القاعدة العاشرة 





6 مسائل فرق فیها أصحابنا بين الفرض والواجب : 

الأولى: الصلاة. فانها مشتملة على فروض وواجبات 
والمراد بالفروض : الارکان» وآن الفرض لا یتسامح في ترکه 
عمدًا ولا سهوا؛ والواجب یسامح في ترکه سهوًا ولا يسامح 
في تر که عمدًا . 

الثانية : الحج. فانه مشتمل على فروض وواجبات» وآن 
الفرض لا يتم النسك إلا به» والواجب یجبر بدم. 

الثالفة: المفييضة والاسسشاق». واخغلف قول أحمد 
تھ هل ميان ترط ای ل 


(۱) المذهب عند المتأخرين: يسميان فرضًا ولا يسقطان سهوًا. ينظر: الإنصاف 
۳۳/۱ شرح المنتهى ۵۵/۱. 








سس 
۱ القاعدة الحادية عشرةٌ ۱ 

الوجوب قد یتعلق بمعیّن ؛ كالصلاة والحج وغيرهماء 
ویسمی واجبًا معینا . 

وقد يتعلق با حل آمور معينة ؛ کخصال کفارة اليمين» وکفارة 
الأذىء وكفارة الصيد. 
عند الله تعالی» اما بعد اختیاره» واما قبله بان يلهمه الله تعالى 
إلى اختياره. 

6 فرع: هل هذا النزاع في اللفظ أم في المعنى؟ 

قال أبو الحسن البصري وغيره: الخلاف فی اللفظ دون 
المعنى» فأما في اللفظ فالمعتزلة يقولون: وجوب الجميع 
على التخيير» والفقهاء يقولون: وجوب واحد من حيث هو 
ويعاقب على كل واحد» ولو أتى بواحد يسقط عنه الباقى» 








القاعدة الحادية عشرة 


أو ترك واجب واحد» وان كان المعتبرون من المعتزلة يوافقون 
الفقهاء في المسألة . 

# ومما ينبنى على القاعدة: إذا أوصى فى الكفارة المخيرة 
الباقيتين» فهل يعتبر الجميع من رأس المال. آم الزائد من 
الت 

وحاصلها يرجع إلى أن الواجب المخیّر هل هو كالواجب 
المعین آم لا؟ 

والذي يظهر فيها: أن الجمیع معتبر من رأس المال. 








مج انوا نا2 





3 0 
۱ )شاخ 4 الثانية عشرة ۱ 
ا ORs‏ 


SE OS‏ ام ليو تم مه اه( 
هو مجع هبن 


والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير""' . 

5 فروع القاعدة: 

الأولى: إذا كان له أمتان وهما آختان» فهل يجوز له 

۲ و 5 00 

فإذا قلنا بالتحریم: فله وطء آیتهما شاء فإذا وطئ 
إحداهما لم تبح له الأخرى حتی يحرم الموطوءة على نفسه 
(۱) قال القرافي: يصح التخییر في المأمور به» ولا يصح في المنهي عنه لآن 

القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت آفراده كلهاء لأنه لو دخل فرد 

إلى الوجودء لدخل في ضمنه المشترك» فيلزم المحظور. ولا يلزم من إيجاب 

المشترك كل فرد منها حصلت في ضمنه واستغنى عن غيره. ينظر: القواعد 


۲۳/۱ 


(۲) المذهب عند المتأخرين: یحرم. ينظر: الانصاف ۰۳۱۳/۲۰ شرح المنتهی 
1/۲ . 








القاعدةٌ الثانية عشرة 


بتزويجها أو إزالة ملکه عنها . 

وحيث أبحنا له إحداهما بتحريم الأخرى» فهو جار على 
القاعدق إذ هو تحريم واحد لا بعينه. 

الثانية: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة» 
فأسلمَنَ معه أو كن كتابيات؛ أمسك منهن أربعًا وفارق 
سائرهن» وهو جار على القاعدة إذ هو تحريم بعض غير 








ان 





۳۳ 

۱ القاعدة الثالثة عشرة ۱ 
وقت الواجب: اما بقدر فعله» وهو الواجب المضیّق» آو 
أقل منه » والتكليف به خارج على تکلیف المحال» أو اد 


من وهو الواجب الموسّع. 


والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعًا عند 
ا 


وقال بعض الحنفية : بل یتعلق بآخر الوقت» واختلفوا فيما 
إذا فعله فى آوله*۳. 


الكقارة ات ین س 


)١(‏ وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ وجهان. ينظر: القواعد 
۱ 
وقال بعضهم: إن بقي الفاعل مكلمًا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك 
واجبّاء والا فهو نفل . ينظر: القواعد ۲۳/۱. 

(۳) قال آبو البركات ابن تيمية: (وهذا أصح عندي» وأشبه بأصولنا في الكفارات» 
فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه» ویکون الخلل في العبارة) وکلام ابن 
عقيل يوافق ما اختاره أبو البركات. ينظر: القواعد .755/١‏ 








القاعدةٌ الرابعة عشرة 


رک[ 
۱ القاعدة الرابعة عشرةٌ ۱ 
کا Oke‏ 
يستقر الوجوب في العبادة الموسّعة بمجرد دخول الوقت؛ 
ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب. 


خا + 


ونعنى بالاستقرار: وجوب القضاءء إذ الفعل أداءً غير 


5 فروع القاعدة: 


الأولى: إذا دخل وقت الصلاة على المكلّف بهاء ثم ی 
أو حاضت المرأة قبل أن يمضي زمن يسع الصلاة؛ فإن القضاء 
يجب عندنا في أصح الروايتين. 

الثانية: إذا أيسر من لم يحج» ثم مات من تلك السنة قبل 
التمكن من الحج» فهل يجب قضاء الحج عنه؟ روايتان» 
أظهرهما : الوجوب. 

الغالقة: إن تلف النصاب بعد الحول وقبل التمکن من 
الآداء» فالمذهب المشهور: أنه يجب عليه ضمان الزكاة ولا 
تسقط بذلك الا زكاة الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل 
القطع» فتسقط زكاتها اتفاقّا . 








وعن آحمد رواية ثانية: بالسقوط. 

فمن الأصحاب من قال: هي عامة في جمیع الاموال؛ 
ومنهم: من خصها بالمال الباطن دون الظاهر» ومنهم: من 
عکس ذلك ومنهم : من خصها بالمواشي . 

آما لو أمكنه الأداء فلم یر : لم تسقط عنه؛ كزكاة الفطر 
والحج . 

الرابعة: الصیام. فإذا بلغ الصبي مفطرا. أو آفاق مجنون 
في آثناء يوم من رمضان أو آسلم فيه کافر؛ لزمهم القضاء في 
أصح الروایتین . 

الخامسة: إذا وصل عادم الماء إلى الماء» وقد ضاق 
الوقت؛ فعلیه أن یتطهر ويصلي بعد الوقت. 

وفیل : يصلي بالتیمم. 

6 فرع: قضاء العبادات: اعتبر الااصحاب له إمكان 
الأدای فقالوا فیمن أخُر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل 
زواله : إنه لا يطعم عنه. ون مات بعد زواله والتمکن من 
القضاء؛ آطعم عنه. 

# فرع : المنذورات: ففي اشتراط التمکن لها من الادای 
وجهان . 





القاعدةٌ الرابعة عشرة 





فلو نذر صيامًا أو حبسا ثم مات قبل التمكن منه» فهل 
5 )0 
يقضى عنه؟ على الوجهین © . 

6 فرع: قريب من هذه القاعدة مسألتان» والصحيح فيهما 
أنه يشترط إمكان الفعل : 

إحداهما: إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد؛ فإنه يجب عليه 
اسا 

فإن مات الصيد قبل التمكن من إرساله فلا ضمان. 


وقال بعضص الأصحاب: ا 


الثانية : إذا نذر أضحيّة أو الصدقة بدراهم معينة» فتلفت؛ 
فهل يضمن أم لا؟ روایتان"۳. 
# قريب من القاعدة أيضًا: إذا وجب عليه حق» فلم يؤده 
حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب» 
هل يمنع الوجوب ام لا؟ 
(۱) المذهب عند المتأخرين: أنه في صوم النذر لا يقضى عنه ما لم يتمكن منهء 
وفي الحح : یحج عنه مطلقّا تمکن أو لم یتمکن . ینظر : الانصاف ۰۵۰۸/۷ 
کشاف القناع ۲/ ۰۳۳۵ شرح المنتهى .59١/١‏ 


(۲) ینظر: المبدع ۰۱۵/۳ الانصاف 1۸۲/۳ . 


(۳) إن تلفت بغير تفریطه» لم یضمنها بلا نزاع وان تلفت بتفریطه ضمنها . ینظر : 
الانصاف ۰۳۹4/٩‏ کشاف القناع ۰۱۳/۳ 








مج انوا نا2 





6 فى ذلك مسائل : 
الأولى: إذا جامع في رمضان ثم مرض؛ لم تسقط عنه 
الكفارة. 
وكذلك إذا جامع في رمضان ثم فاك أو حاضت المرأة 
الثانية: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة» فهل يجوز له 
5 ع ۱0۰( 
قصر الصلاة آم ل؟ روايتان : 
الثالثة: لو سافر في أثناء يوم في رمضانء هل له الفطر أم 
لا 
الراب ادا قعل دس أوعبة دسا او عبذاء نم اساك 
القاتل» أو عَمَّق قبل استيفاء القصاص منه؛ لم يسقط عنه 
Fs f‏ 
القصاص في المنصوص عن الامام احمد . 
(۱) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجوز له القصر. ينظر: الإنصاف ۰۵۳/۵ 
شرح المنتهی ۲۹٤۲/۱‏ . 
(۲) المذهب عند المتأخرين: يجوز الفطر. ينظر: الإنصاف ۰۳۷۹/۷ كشاف 
القناع ١٠١/۲‏ . 
(۳) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الانصاف ۰۱۰/۲۵ شرح المنتهی 
۲ 








القاعدةٌ الرابعة عشرة 


وفي قول : عدم قتل من أسلم . 

الخامسة: لو قتئل وهو بالغ عاقل» فلم يُستوف منه حتی 
ج فانه پستوفی منه حال جنونه . 

السادسة: إذا زنی بامرأة» ثم تزوجها أو ملكها قبل إقامة 
الحد؛ لم يسقط عنه الحد. 

السابعة: لو سرق نصابًا فلم يقطع حتى نقصّت قيمته؛ لم 
يسقط عنه القطع . 


ET‏ سار وه 








مج انوا نا2 





ل 0 وز 
8 8 
۱ القاعدة الخامسة عشرةٌ ۱ 
ا Re‏ 
الامر الذي أريد به جواز التراخي» إذا مات المأمور به بعد 
تمكنه منه وقبل الفعل؛ لم يمت عاصيًا عند الأكثرين. 
۰ 4 5 0 ع 2 
فانه لا یترتب عليه شيء. 
6 فروع القاعدة 7 : 
الأولى: إذا مات من آبیح له التأخیر في آثناء وقت الصلاة 
قبل الفعل وقبل ضیق الوقت» وتمکن من الأداء» فهل يموت 
عاصا آم لا؟ وجهان» أَصحهما: ای 
الغاتيةة ادا قيرب اله اجر الد أو تراک مقر 
العادة» آو کیحهك فتلفت ؛ لم یضمنها . 
وكذلك المعلم إذا ضرب الصبیَ. أو الزوج امرآته في 
النشوز؛ لإباحة ذلك له. 


(۱) ذكر المولف ينن (۱۳) مسألة تحت هذه القاعدة. 
(۲) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يآثم بذلك. ينظر: الانصاف ۰۲۷/۳ كشاف 
القناع ۲۲۷/۱ . 








القاعدةٌ الخامسة عشرةَ 


القالفاه لى كرت عفرأ ةعمد الان بم فارعا 
ليحضرهاء فماتت فزعًا» فهل يضمنها أم لا؟ وجهان""' . 
وكذلك الوجهان» فيما لو استعدى عليها رجل بالشرطى 
في دعوى له» فماتت فزعًا فهل يضمنها المستعدي أم لا"۳؟ 
الرابعة: لو آوقفت دابة في طريق واسع» فأتلفت شیگا؛ 
فهل يضمن مالكها آم لا؟ روایتان"۳. 
وتعلیق قندیل أو نصب عمد أو باب ؛ فلا ضمان لما تلف به» 


وقیل : إن لم يأذن الامام فانه يضمن . 


السادسة: إخراج الأجنحة“ والساباطات” والخشب 


. ۵۷۹/۹ المذهب: أنه يضمنها. ينظر: الإنصاف ۰۵4/۱ المغني‎ )١( 

(۲) وقال ابن قدامة: يضمنها إن كان ظالمًا لهاء وإن كانت هي الظالمة فلا 
قال ابن اللحام: والذي قاله صاحب المغني بأنه يضمنها إن كان ظالمًا لها فلا 
تردد فيه» وان لم يكن ظالمًا فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف» و الله أعلم. 
القواعد ۲ 

(۳) المعتمد من المذهب: أنه یضمن . ینظر : الانصاف /۲۲۰. 

(8) الجناح: ما یخرج إلى الطریق من الخشب. ينظر: المطلع ص ۲۵۱. 

(5) الساباط : سقيفة بين حائطین تحتها طریق نافذ. الصحاح ۱۱۲۹/۳ . 








نادانا 





والحجارة من الجدر إلى الطريق إذا لم يضر به» هل يجوز آم 
لا؟ نص أحمد في رواية: أنه لا يجوز ويضمنء ولم يعتبر إذن 
الإمام في ذلك . 

والأكثرون من الأصحاب: يجوزون ذلك بإذن الإمام مع 
الام ارم از ای 

السابعة: أن سراية القود غير مضمونة. فلو قطع اليد 
قصاصًا فسری إلى النفس + فلا ضمان. 

الغامتة: لو آریدت نفسه أو ماله أو حرم دفع عن ذلك 
بأسهل ما يعلم أنه یندفع به . 

التاسعة: لو عض إنسان إنساتاء فانتزع يده من فيه فسقطت 
ثناياه» ذهبت هدر هذا هو المذهب. 

وقال جماعة من الأصحاب: يدفعه بالأسهل فالأسهل 
كالصائل . 


(۱) هذا هو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ۰۱۸4/۱۳ كشاف القناع 
۳ 

(۲) واختار ابن قدامة: له دفعه بالاسهل إن خاف أن یبدره» فان تل الدافع فهو 
شهید وان قتل المدفوع فلا ضمان فیه. القواعد ۰۲۷۷/۱ 





القاعدةٌ الخامسة عشرةَ 





العاشرة: لو نظر انسان في بيت إنسان» فحذف عينه 
ففقأهاء فلا شيء عليه" . 

6 مسألة: قضاء رمضان على التراخي فإذا آمکنه القضاء 
فلم یقض ؛ فانه يلزمه الاطعام لكل مسکین يومًا . 


ومقتضی ما تقرر من قاعدة المذهب : أنه لا یلزمه شی. 
O‏ « یل (TD)‏ 
لكن روي الاطعام عن ابن عباس ٠‏ و آبي هريرة ڪين 


56 6 6 


. وقال بعض الأصحاب: يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل‎ )١( 
وقال بعض آصحابنا : إذا كان في الدار نساء من محارمه ولم يكن متجردات‎ 
فليس لصاحب الدار رميه.‎ 
ولو كان أعمى وتسمّع لم يجز طعن أذنه» وأجازه ابن عقيل وقال: لا ضمان‎ 
۰۲۸۱/۱ فيه. ينظر: القواعد‎ 
)۲۵۳/4( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2)7778 والبيهقي في سننه‎ )۲( 
.)۲۹۳/۲( وغيرهماء عن ابن عباس وا موقوفا وعلقه البخاري جازمًا به‎ 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۷۲۰ والدارقطني (۰)۱۹۲/۲ والبيهقي‎ )۳( 


(۲۵۳/۶)» عن أبى هريرة زليه موقوقا: 








مج انوا نا2 





ل 0 وز 
8 8 
۱ القاعدة السادسة عشرةٌ ۱ 
اد Re‏ 
إذا ظن المکلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة 
الموسّعة: تضیّفت العبادة علیه» ولا يجوز تأخيرها عن الوقت 
الذي غلب على ظنه أنه لا یبقی بعده؛ لأن الظن مناط التعبد. 
والضابط في ذلك: هو ظن الاخراج عن وقته بأي سبب 
کال 
#6 فرع: إذا فعل المکلف العبادة مع ظن المانع» فلا 
کلام . 
وأما إذا لم یبادر وبان له خطأ ظنه - بأن عاش - ففعل بعد 
الوقت الذي ظنه» فهل يكون قضاء؟ قولان""". 


(۱) نقل بعض آصحابنا الإجماع على إثم من آخْر الواجب الموسع مع ظن مانع 
من موت أو غيره. ونقل بعضهم: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعًا. 506 
القواعد .785/١‏ 

(؟) جمهور العلماء: أنه أداء؛ لبقاء الوقت» ولا يلتفت إلى ظنه الذي بان خطؤه. 
ینظر : روضة الناظر ۰۳۲۲/۱ شرح الكوكب المنير ۰۳۷۲/۱ 





القاعدةٌ السادسة نو ة 





فروع القاعدة'"' : 
الأولى: إذا باع مال أبيه يظن حیاته» ثم بان ميئّاء فهل 
يصح البيع أم لا؟ قولان"". 
الثانية: إذا طلق امرأة يظنها أجنبية» فبانت زوجته. هل 
ای و 
الثالثة: لو رمی شيئًا يظنه حجرا. فاذا هو صيد» فهل يحل 
وقیل : يحل» واختاره ابن قدامة. 
أو آخره» فهل يجب القضاء آم ۳ المذهب: وجوب القضاء. 
واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم القضاء"*. 
(۱) ذكر المؤلف ی (05) مسألة تحت هذه القاعدة. 
(۲) المذهب عند المتأخرين: أنه يصح البيع. ينظر: الانصاف ۰1۰/۱۱ كشاف 
القناع ۳/ ۱۵۷ . 
(۳) المذهب عند المتأخرين: آنها تطلق. ینظر: الانصاف ۰۷۳/۲۳ شرح المنتهی 


۳ 
(:) ینظر: الفتاوی الکبری ۵/ ۳۷۷. 








مج انوا نا2 





يحنث أم لا؟ روایتان. 

السادسة: لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذتى فأنت 
طالق. ثم أذن لها. فنخرجت ظنا أنه لم يأذن» فهل تطلق؟ 
وجهان» المذهب المنصوص : آنها تطلق . 

السابعة: لو وکل شخصًا في التصرف في شيء ثم عزله 
ولم یعلم الوکیل بالعزل. أو مات الموکل؛ ثم تصرف الوکیل 
بعد ذلك بناء على الوكالة المتقدمة» هل يصح تصرفه آم لا؟ 
روایتان» المذهب: أنه لا یصح. 

وذکر آبو العباس ابن تيمية وجا بالفرق بين موت الموکل 
وعزله» فینعزل بالموت لا بالعزل"". 

الثامنة: لو لم يُعلم وجود الا قرب في آولیاء النکاح حتی 
زوج الأبعد» فهل يصح النکاح أم لا(۲۳ 

على الروایتین في انعزال الوکیل قبل علمه بالعزل» ورجح 
آبو العباس وابن رجب الصحة هنا. 


(۱) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يحنث. ینظر: الانصاف ۰4۷9/۲۷ شرح 
المنتهى ٠١١/۳‏ . 

(۲) ينظر: الفروع ۰4۲/۷ الإنصاف 1۷۹/۱۳ . 

(۳) المذهب عند المتآخرین: صحة النکاح. ینظر : الانصاف ۰۱۹۱/۲۰ کشاف 
القناع ۵/ 9۵ . 





القاعدةٌ السادسة خش ة 





التاسعة: لو دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقًا لهاء فبان غي 
هل يجزيه؟ روايتان» المذهب: الإجزاء. 

العاشرة: لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد 
ولا تقليدء ثم بان مصیبا» فهل تلزمه الاعادة؟ قولان» 
المذهب : لزوم الاعادة. 








مج انوا نا2 


A‏ اک 
۱ القاعدة السابعلً عشرةٌ ۱ 
ما لا يتم الواجب إلا به» للناس في ضبطه طریقان: 
# الطريقة الأولى: أنه ینقسم إلى قسمین : 
الأول: غير مقدور للمکلف؛ کحضور الامام والعدد 
للجمعة: فلا یکون واجبًا . 
الثاني: ما يكون مقدورًا له؛ كالطهارة» وقطع المسافة إلى 
الخ الماع فيكون واا 
6 الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به» فليس 
بواجب؛ كالقسم الأول» وكالمال في الحج والكفارات. 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاء وهذه طريقة 
الاکترین من أصحابنا وغ 


(۱) سواء كان شرطا أم سببًا. 
وقال بعض الأصوليين: یکون أمرًا بالسبب دون الشرط. 
وقال بعضهم : لا یکون أمرًا بواحد منهما . 
وقیل : إن كان شرطا شرعیّا وجب. وان كان عقلیٌا أو عاديا فلا . ینظر : 
القواعد ۳۱۲/۱ 





القاعدةٌ السابعة عشرة 





6 فروع القاعدة''' : 


اه 


الثانية: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية» فیجب عليه الکف عن 


الثالثة: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يلزمه أن 


یصلی بعدد النجس ويزيد صلاة» ولا يتحرى. 


2000 


(۲) 


۳, 


وقيل: شخری ادا ككرت الاب التجبية للوق 
وقبل: يتحرى مطلقا . 
الرابعة: الأكل مِن مال مَنْ في ماله حرام» هل يجوز آم 


ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن وهي مبنية على هذه القاعدة. 
وقد تقدم في قاعدة حد الفقه. 

وضابط ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب: اما أن يكون بالأداء؛ لتبرأ الذمت 
أو بالاجتناب؛ ليحصل ترك الحرام» إذ تركه واجب . ينظر: القواعد ۳۶۳/۱ 
تنبیه : ذكر المؤلف ین )۳١(‏ مسألة تحت هذه القاعدة. 

قدم في الفروع: أنه لا يجب» وتبعه وفي الإنصاف. ينظر: الفروع ۰۳۱/۵ 
الانصاف ٩۹۰/۷‏ . 

ومثله : لو اشتبهت محرّمة بأجنبیات محصورات بعشر» فهل له أن ینکح واحدة 
منهن أم لا؟ وجهان؛ وحیث قلنا بالجواز» فهل یلزمه التحري آم لا؟ وجهان. 
ینظر : القواعد ۰۳۱۸/۱ 








مج انوا نا2 





لا؟ في المسألة أربعة آقوال: 

آحدها : التحريم مطلقًا . 

والثاني : إن زاد الحرام على الثلث حرّم الکل؛ وإلا فلا؛ 
لأن ال ضابط في مواضع. 

والثالث : إن كان الاکثر الحرام حرم والا فلا؛ إقامة للاکثر 
مقام الكل . 

والرابع: عدم التحریم مطلّا. قل الحرام أو کثر» لکن 
یکره وتقوی الکراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام . 

الخامسة: الذبيحة في بلدة فیها مجوس أو عبدة آوثان 
یذبحون» فلا يجوز أكلهاء وان جاز أن تکون ذبيحة مسلم. 

وکذلك إن كان فيه أخلاط من المسلمین والمجوس. 

فأما إن كان ذلك في بلد الاسلام؛ فالظاهر إباحتها. قاله 
فى الل 

السادسة: لو نسي صلاة من خمسء فهل يلزمه قضاء 
الخمس آم لا؟ 
(۱) وهو المذهب عند المتأخرين. ینظر: الانصاف ۰۳۲۸/۲۱ کشاف القناع 


. 1/۳ 
.(*/ )0( 








القاعدةٌ السابعة عشرة 


المذهب: لزوم قضاء الخمس» وينوي بكل واحدة الفرض . 

وعنه: يلزمه مغرب وفجر ورباعية؛ بناء على أن نية التعيين 
اا 

السابعة: لو حَفِي عليه موضع النجاسة؛ لزمه غسل ما يتيقن 
به إزالتها . 

الثامنة: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن؛ وجب 
عليها درسه» ذكره أبو العباس ابن تيمية'''» فعلى قوله: هو من 
القاعدة. 

والمذهب : تحريم القراءة عليها. 

التاسعة: لو غصب شيئًا؛ فإنه يلزمه رده ولو غرم عليه 
أضعاف قيمته . 

العاشر: لو غصب جرا ولوحًا وبنى فوقه» فهل يلزمه رده 
وان أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ قولان: 

الأول: لزوم الردء بناء على القاعدة”" . 

والثاني: لا يلزمه الردء بل یغرم القيمة. 
(۷) ينظر: الفروع »55١ /١‏ الاختيارات الفقهية ص77 . 


(۲) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: شرح المنتهى ۰۲۹۸/۲ كشاف القناع 
۹/۶ 








مج انوا نا2 





و 
۱ القاعدة الثامنة عشرةَ | 
اه Oke‏ 
الزيادة علی الواجب: 
- إن تميزت؛ كصلاة التطوع بالنسبة إلى المکتوبات : فهي 
- وان لم تتميزء فهل هي واجبة أم لا؟ قولان". 
5 فروع القاعدة: 


الأولى: إذا وجب عليه شاة» فذبح بدلها بدنة» فهل كلها 
واجبة أو سُبّعها؟ وجهان"". 

وينبني على الوجهين: هل يجوز له أكل ما عدا السَبَعَ أم لا؟ 

وش على :ذلك ایضا : زيا الق انب فان تورات الواختب 
أعظم من ثواب التطوع . 


(۱) جمهور العلماء: آنها نفل» ونسبه المرداوي والفتوحي إلى الأئمة الأربعة. 
ينظر: روضة الناظر ۰۱۸/۱ التحبیر شرح التحریر ۰۷9/۲ شرح الکوکب 
التر و 

(۲) المذهب عند المتأخرين: وجوب الکل. ینظر: الانصاف ۰4۱۱/۹ شرح 
المنتهى ٦٠١/١‏ : 





الفاعدةٌ الثامنة عشرة 





الثانية : لو آدی عن خمس من الابل بعيرّاء فهل كله واجب 
اس E‏ افش علهما e‏ 

۱- هل یجزیء عن عشرین بعیرا أيضًا آم لا؟ إن قلنا: 
یه ای ازا هو عشریم بغي اله وان تلن + الكل 


واجب. لا يجزىء. 


۲- لو اقتضی الحال الرجوع. فهل يرجع بکله أو خمُیبه؟ 
فان قلنا: الجمیم واجب وعم كله وان قلنا: الواجب 
الحمس والزائد تطوع. فیرجع بالواجب لا بالتطوع. 


۳- النية» فان كان الجمیع فرضا فلا بد أن ينوي الجمیع 
أنه الز کاة. 


4- ذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب. فهل كله 

ف ل رش “50-006 

فرص او بعصه تطوع؟ قولان : 

(۱) المذهب عند المتأخرین: أنه لو أخرج بعيرًا عن خمس من الابل لم یجزته؛ 
لأنه عدل عن المتصوص عليه إلى غير جنسه. والوجهان هنا على القول 
بالاجزای قال المرداوي: (قلت: الأولى أن الواجب كله). ينظر: الإنصاف 
4۸/1« كشاف القناع 8/7 . 

(۲) قال أبو الخطاب: كله فرض . قال ابن اللحام: وهو مخالف للقاعدة. 
وقال القاضي : بعضه تطوع» ورجُحه ابن رجب وقال: (وهو الصواب؛ لآن 
الشارع أعطاه جبرانًا عن الزيادة). ینظر: القواعد ۰۳4۸/۱ الانصاف 
ANE‏ 








نادانا 





الثالثة: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة» وقلنا: الفرض منه 
قذر الناصية؛ فالواجب هو الفرضن »+ والزائد ننا 53 

الرابعة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء 
من هل يكون مدركًا له في الفريضة أم اعد 

یخرج على الوجهين» إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض 
بالمتتفل . 

وقیل: تجري الزيادة مجری الواجب في باب الاتباع 
خاصة» إذ الاتباع قد یسقط الواجب كما في المسبوق. 

الخامسة: إذا آوصی ببدنة من وجب عليه سبعهاء أو من 
وجب عليه شاة: 


إن قلنا : إن الزائد یکون نفلا+؛ خسب من الثلث. 


وان جعلناه واجبّا؛ فیکون كما لو آوصی بالعتق في كفارة 
ا ها الح نعو رای لهال ر ال ا 


(۱) المذهب عند المتآخرین: وجوب مسح جميع الرآس. ینظر: الانصاف 
TA]‏ کشاف القناع ۹/۱ 

(۲) المذهب عند المتأخرين: يكون مدرگا له» سواء أدرك معه الطمأنينة أم لاء 
بشرط أن يطمئن هو . ينظر: الإنصاف ۰۲۹۳/64 شرح المنتهى ۲٠۲/۱‏ . 

(۳) تقدم الوجهان في قاعدة الواجب المخیر» ورجّح المؤلف هناك أن الجميع 
معتبر من رأس المال. ينظر: القواعد ۰۲۳۲/۱ 








القاعدةٌ التاسعة عة 


gp N 
۱ القاعدة التاسعة عشرةٌ‎ ۱ 
الآمر المطلق لا یتناول المكروه عند أصحابنا.‎ 
. وفیل : یتناوله‎ 
فعلی الأول: لا یستدل لصحة طواف الحائض بقوله‎ 
مه لص مله کے مس ع‎ 
تعالى: #وليطوفوا يِالسَيْتِ العتِيقِ» سعی: وب ولا باية‎ 
الوضوء على أن الترتيب لا یجب. إذا قدرنا آنه لا دلالة فيها ؛‎ 
للتنافی» اد المأهور به مطلوب إيجاده والمنهی عنه مطلوب‎ 


اعدامه . 


وکلام الأصحاب صریح بأن المراد بالمکروه هنا كراهة 
التنزيه» فیکون التحریم آولی بان لا یتناوله الامر المطلق. 

وإذا كان المراد كراهة التنزيه» فیبقی ذلك مشکلا في الصلاة 
وغيرهاء فإن مقتضى هذه القاعدة: أن كل عبادة مكروهة لا 
تصح ؛ كالصلاة إلى المتحدث والنائم واستقباله صورة أو وجه 
انسان» وکصلاة الحاقن» وکالصلاة المشتملة علی التخصر 
والسدل ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات 


ونحو ذلك من المکروهات في الصلاة وغیرها من العبادات . 








ان 





خلاف فی المذهب"". 


(۱) ذکر المولف جواب ابن الزاغونی عن هذا الاشکال: بأن معنی المکروه هنا 
عند أصحابنا : المحرم» ولیس مرادهم كراهة التنزيه. ینظر : القواعد ۰۳۹۱/۱ 








الفاعدة العشرون 


۹[ 
۱ القاعدة العشرون ۱ 
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع» مباحة عند الجمهور . 

وفیل : محرمة . وقيل : لا حکم لها . 

فعلی القول بانه على التحریم : يباح ما يحتاج إليه» کالنفس 
وسد الرمق . 

6 إذا تقرر هذا : فقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة : 
إن الكلام فيها تكلف وعناء. 

فعلى هذاء لا يتصور الخلاف الا فى تقدير أن الأشياء لو 
لم يرد بها شرع ما حكمه؟ 

وقال بعض آصحابنا: إن هذه المسألة تتصور فى شخص 

خلقه الله تعالی في بريّة لا يتعرف شيئًا من الشرعیات وهناك 

فواکه وأطعمة؛ هي على الحظر حتی يرد الشرع أو على 
الإباحة؟ 

وذكر بعض الأصحاب: يفيد في الفقه أن من حَرَّم شيئًا أو 
آباحه» يبقى على حكم أصله من حظر أو إباحة عند عدم 
الآدلة» وفي هذا الكلام بحث ونظر ظاهر. 








E‏ رد لزنن ی 


۱ القاعدة الحادية والعشرون ۱ 

البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية. 

وقال آبو حنيفة : إنهما متباینان. 

فالباطل عنده: ما لم يشرع بالكلية؛ كبيع المضامین 
والملاقیح. 

والفاسد: ما شرع آصله» ولکن امتنع لاشتماله على وصف 
محرم؛ کالربا . 

6 إذا تقرر هذا: فذکر آصحابنا مسائل فرّقوا فیها بين 
الفاسد والباطل» ظن بعض المتأخرین آنها مخالفة للقاعدة. 

والذي یظهر والله آعلم: أن ذلك لیس بمخالفة للقاعدة؛ 
لن البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول آبي حنيفة 
السابق . 

6 وإنما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل لدليل : 


الأولى: إذا آحرم الواطئ حال وطئه» هل ينعقد إحرامه أم 
لا 








القاعدةٌ الحادية والعشرون 


قیل : مد وقیل : لا ينعقد» فیکون باطلا . 

ولو جامع قبل التحلل الآول؛ فسد حجه. 

وحکم الباطل : لا زجب المضی فيه» والفاسد: يجب 
المضی فیه . 

الثانية : الکتابت فانه إذا کاتب من لا يصح العقد منهء فانها 

وکذا لو کاتبه على عوض غير منجم؛ فالعقد باطل . 

وأما إذا کاتبه بعوض مجهول فهی فاسدة» لكل واحد 
منهما فسخهاء ويجعل العتق فيها بالأداء دون الابراء. 

الثالثة: إذا قبض العين فى العقد الباطل. فانها تكون 
مضمونة عليه على كل حال» يوا كاك فد اا 
مضمونة فیه آو غير مضمونة. 

وان قبضها في الفاسد وکانت صحيحة العين فيه غير 
مضموثة» ففاسد كذلك» ذكره صاب المخد 79 
(۱) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الانصاف ٠١١/۸‏ . 
(۲) قال في المغني :)۸١ /١(‏ والقبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحیح. فما 


كان القبض فى صحيحه مضمونًا كان مضمونًا فى فاسدهء وما كان غير 


مضمون في صحيحه كان غير مضمون في فاسده. 








جردا یون ی 





الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا 
بطلانهاء فيفسد عقد الوكالة» ويصير الوكيل متصرّفًا بمجرد 
الإذن. 
وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة. 
الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد؛ 
والباطل : ما كان مجمعا على بطلانه . 
فالباطل : لا یترتب عليه شيء من أحكام الصحیح؛ الا في 
الطلاق اذا تزوجها في عدةٍ من غيره» هل يقع ؟ فيه 
es‏ 
وآما الفاسد: فيثبت فيه أحكام الصحيحء منها : 
-١‏ اللعان: فيصح في النكاح الفاسد لإسقاط الحد ونفي 
النسب. 
۲- الخلوة في الفاسد: فإنها تكمل الصداق كالصحيح . 
وفي رواية: لا شيء بها. 
۳- عدة الوفاة: فإنها تجب في النكاح الفاسد. 
وقيل: لا عدة عليها . 


(۱) المذهب: لا يقع. ينظر: الإنصاف ۰۱۵۹/۲۲ كشاف القناع 7117/0 . 








القاعدةٌ الحادية والعشرون 


4- في المطلقة في النكاح الفاسد: فإنها تجتنب ما تجتنبه 
المطلقة في النکاح الصحيح . 


21 الإحصان: هل یحصل به آم ل؟ المجزوم به عند 
الأصحاب: لا یحصل . 


۷- الطلاق في النکاح الفاسد: يقع . 


وقیل: لا یقع حتی یعتقد صحته . 








مج انوا نا2 


© ر 
58 ۴ 
۱ القاعدةّ الثانية والعشرون ۱ 
العزيمة لغة: القصد المؤكد. 
وشرعّا : الحکم الثابت بدلیل شرعي خلا عن معارض . 
وكراهة المکروه. 
والرحصة ‏ لفق السيرلة, 
وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
602 
راجح '. 
6 مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة : 
الأولی: التیمم وأکل الميتة عند الضرورةة هل يسكيان 


(۱) وقیل : الرخصة هي: استباحة المحظور مع قیام السبب الحاظر. ینظر : 
القواعد ۰۳۸۲/۱ 
وجعل بعضهم الرخصة والعزيمة من أقسام الحکم؛ وجعلها بعضهم من خطاب 
الوضع . ينظر: القواعد ۳۱ ۳۸۲ 
فائدة: قد یکون سبب الرخصة اختیاریا؛ کالسفر» أو اضطراریا؛ کالاغتصاص 
باللقمة المبیح لشرب الخمر . ینظر : القواعد ۰۳۹۵/۱ 








القاعدةٌ الثانية والعشرون 


نبل ان رخص لاو ا ی میت ا 
في موضعه» ولا يجوز الإخلال به. 

وقيل: أكل الميتة له جهتان فمن حيث إن المضطر لم 
يكلّف بإهلاك جسمه بالجوع» بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرّم 
و اسف عله العدالين هو رخصام وعد يت إله بساهايه 
الأكل» ویعاقب على تركه» هو عزيمة. 

وأما التيمم» فان كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة» 
وان كان التيمم مع وجود الماء» لعذرٍ من مرض أو غيره فهو 


متخ 
ومن العلماء من قال : التیمم رخصة بکل حال . 
وهذا على قول من یقول: إن التیمم لا يرفع الحدث"". 


الثانية: المسح على الخفین قال آکثر آصحابنا: هو 
رخصة» وقیل : بأنه و 


(۱) قيل: ينبني على أن التيمم رخصة أو عزيمة: التيمم بتراب مغصوب» وفي سفر 
المعصية ونحوها. 
قال المؤلف: وفيه نظر؛ لأن الوضوء عزيمة» ومع هذا فلو توضاً بماء 
مغصوب لا يصح وضوژه. ينظر : القواعد ۰۳۸۲/۱ 

(۲) قیل: من فوائدها المسح في سفر المعصية» وتعيين المسح على لابسه. قال 
المولف : وفیه نظر . ینظر : القواعد ۰۳۸۲/۱ 








فرع : الرخصة تنقسم إلى آقسام : 

القسم الأول: ما هو واجب: 

۱- كأكل الميتة عند الضرورة. 

ات مرن عاف: ا و پچ عليه الط 

القسم الثاني: ما فعله مستحب : کقصر الصلاة» والفطر 
فى ی ی 

وفیه وجه : الاتمام والصوم أفضل . 

القسم الثالث : ما الأفضل عدم فعله : کالاکراه على التلفظ 
بكلمة الکفر . 

۴ فرع : اختلف في مسائل من الرخص. هل الأفضل 
فعلها آم ترکها؟ 

الأولى: الجمع بين الصلاتین» فهل الافضل فعله أو ترکه؟ 
روایتان آظهرهما : الثاني . 

الثانية: المسح على الخفین» فعن آحمد: المسح 


(۱) المذهب عند المتآخرین: أنه يكره له الصیام وإذا صام أجزأه. الانصاف 
2۳/۷ کشاف القناع ۲ ۳ 








القاعدةٌ الثانية والعشرون 


أفضل “» وعنه : الغسل أفضل» وعنه: هما سواء. 

قال أبو العباس ابن تيمية: الأفضل في حق كل واحد ما 
هو الموافق لحال قدمه. 

الثالثة: تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث. فهل 
الأفضل التقديمء أو التأخير إلى بعد الحنث» أو هما سواء؟ 
ات روا ات الملعب: انها سواغ 

الرابعة: هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب آم لا؟ 
المنصوص عن أحمد: لا باس بالتعجیل . 

وقيل: هما على حد واحد. 

وظاهر كلام الأصحاب: أن ترك التعجيل أفضل”""' . 

mg‏ يتيده افر اسان 

الخامسة: المتخلي» هل الأفضل له استعمال الحجر أو 
استعمال الماء؟ روايتان» المذهب: الثاني . 


(۱) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ۰۳۷۷/۱ شرح المنتهی ۰1۰/۱ 
(۲) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ۰۱۷۹/۷ كشاف القناع 
10/۲ . 


(۲) هو ابن مفلح كما في الفروع ۲۷۹/6 . 








ان 





00 : : : 5 5 

القسم الرابع: ما هو مكروه: كالسفر للترخص 5 

القسم الخامس: ما هو مباح: كالعرايا والمساقاة 
والمزارعة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على 
حلاف الفا 


(۱) وقد ذكر غيره من الأصحاب: لو سافر ليفطر حرم السفر والفطر. ينظر: 
القواعد ۱/ ۳۹۲ 
تنبیه: هل الکراهة في السفر مانعة من الترخص؟ ظاهر کلام جمهور 
الااصحاب : آنها مانعة» لانهم قالوا: من سافر سفرًا مباحًا فله الترخصء 
والمکروه ليس بمباح. قاله المولف وهو المذهب عند المتآخرین . ینظر : 
القواعد ۱/ ۳۹۲ الانصاف ۰۳۰/۵ کشاف القناع 7/۱ ۵۰۵. 

(۲) قال أبو العباس ابن تيمية: لیس شيء من العقود وغیرها الثابتة المستقر حکمها 
على خلاف القیاس» وقرر ذلك بأحسن تقریر. ینظر : القواعد ۳۹۵/۱. 





القاعدة الثالثة والعشرون 





وه مق 
۱ القاعدة الثالثة والعشرون ۱ 

تثبت اللغة قياسًا عند آکثر أصحابناء ونفاه بعضهم. 

6 تحریر محل النزاع : 

- الإجماع منعقد على منعه في الأعلام والألقاب؛ 
لوضعها لغير معنّى جامع . 

- والإجماع منعقد على منعه في الصفات؛ لأن العالم من 
قام به العلم» فيجب طرده. فاطلاقه بوضع اللغة. 

- ومحل الخلاف: في الاسم الموضوع لمسمی مستلزم 
لمعنّى في محله وجودا وعدما . ۱ 

6 ذکر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة 
من الفروع: 

الأزلية. اللائط ي قياسًا على الزاني» بجامع الإيلاج 


المحرم . 


(۱) للنحاة قولان اجتهادّا. فلا یحسن قول من قال: من آثبت مقدم على غیره. 
ینظر : القواعد ۱/ ۳۹۷ . 








1 رید ا اناا 


القافية؛ شارت ات يود 4 فا خی کارب اليه 
بجامع السکر والتخمیر. 


الال نيائ القبور يُقطع؛ قباسْا علی سارق آموال 
الاحیای بجامع أخذ الأموال خفية. 


وهذا البناء ليس بناءً جيدا» بل هو واضح البطلان» وال 


اعلم . 








الفاعدة الرابعة والعشرون 


(8 


| القاعدة الرايعة والعشرون ۱ 
Oke A‏ 
من آنواع المجاز: إطلاق اسم البعض على الکل؛ 
وعكسه. 

5 فروع القاعدة: 

الأولى: إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة؛ فإنها 
تطلق طلقة کاملة. 

الثالثة: إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش والنية أو 
السبب قطع مثْیه؛ حنث بکل ما فيه مِنَّة؛ لأن فيه جهة 
صحيحة» وهي إطلاق اسم البعض وإرادة الكل . 








۱ القاعدة الخامسة والعشرون | 
بو 

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح» فما 
الذي یقدم؟ 

قيل: يحمل على الحقيقة. 

وقيل: على المجاز. 

وقيل: يستويان» فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية. 

#6 محل الخلاف: أن يكون المجاز راجحًا على الحقيقة» 
بحيث يكون هو المتبادِرَ إلى الذهن عند الإطلاق» والحقيقة 
0 


تتعاهد فى بعض الأوقات 


(۱) تحرير محل النزاع» أن المجاز له أقسام: 

أحدها: أن يكون مرجوحًا لا يفهم إلا بقرينة» كالأسد للشجاع: فلا إشكال 
في تقديم الحقيقة. 

لثاني: أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة: فتقدم الحقيقة؛ كالنكاح 
يطلق على العقد والوطء اطلاقا متساويًاء وهو حقيقة فى العقد. 

لثالث: أن يكون راجحًاء والحقيقة مُماتةً لا تراد في العرف: فيقدم المجاز. 





والرابع : أن يكون راجحًاء والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات: فهذا موضوع 
الخلاف. كما لو قال: لأشربنَّ من هذا النهرء فهو حقيقة في الكرّع من النهر 
بفيه» وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز؛ لآنه شرب من الكوز لا من 








القاعدة الخامسة والعشرون 


3 من فروع القاعدة: 

إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات. 

فمن قدّم المجاز الراجح يقول: يحنث باغترافه منه بإناء 
ونحوه وشربه منه» وهذا قول أصحابنا. 


ومن دم | لحقيقة المرجوحة قال: لا يحنث الا بأن يكرّع 


= النهرء لکنه المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم والحقيقة قد تراد؛ لأن کثیرا 











مج انوا نا2 





لال نگ( 
8 
۱ القاعدة السادسه والعشرون | 
لقان Oke‏ 
الزيادة أو النقصان» فمجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف فى 
کلام العرب اک یم الزيادة . 
6 من فروع القاعدة: 
إذا قال الزوج لزوجتیه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان؛ 
فالأصحانا أربعة آوجه: 
آحدها: سلوك الزیادة» وذلك بدعوی أن قوله: (حیضة) 
زائدة» ويضير التقدیر: إن حضتما فانتما طالقتان» فاذا طعنتا 
CDi ۰ :‏ 
والثاني: سلوك النقصء وهو الاضمار ويكون التقدير: 
إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان» 
في ات 0 
وهو موافق للقاعدة : 
(۱) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: التنقيح المشبع ص ۰۳۹۰ كشاف القناع 
۵ شرح المنتهی ۱۲۰/۳. 


(۲) وهو اختیار ابن قدامة. وقال فيه المرداوي في الانصاف : انه الصحیح من 
المذهب . ینظر : المغنی ۰۳۱۵/۸ الانصاف ۸۰/۲۲ . 








القاعدة السادسة والعشرون 


ا فان بسن ماه انر 
وجود الفعل منهماء وجبت اضافته إلى آحدهما . 

والرابع: لا یطلقان بحال؛ بناء على أنه لا یقع الطلاق 
اسان على العجختا. 








مج انوا نا2 





2 ۳ 
۱ القاعدة السايعة والعشرون ۱ 
إذا تعارض المجاز والاضمار : 
قیل : هما سواءء فیکون اللفظ مجملا حتی لا بترجح 
آحدهما على الآخر إلا بدلیل . 
وقیل : إن المجاز آولی . 
۶ من فروع القاعدة: 
إذا قال لعبده الذي هو آکبر منه: آنت ابنی» فهل نعتقه عليه 
ظاهرًا؟ 
لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق» فيحكم 
ويحتمل أن يكون فيه اضما تقديره: مثل ابنى فى الحنوء 


للا صاب فیه جف 


)١(‏ المذهب عند المتأخرين: أنه لا یعتق. ينظر: الانصاف ۰۱۸/۱۹ كشاف 
القناع ۱۲۶ 





القاعدة الثامنة والعشرون 





وه مق 
۱ القاعد ة التامنة والعشرون ۱ 
إطلاق المشتق - كاسم الفاعل واسم المفعول - على ثلاثة 
القسم الأول: اطلاقه باعتبار الحال : فهو حقيقة بلا نزاع 
كحين القبول وا لایجاب بالنسبة إلى المتبایعین . 


القسم الثاني: اطلاقه باعتبار المستقبل : فهل هو على 
E‏ 


القسم الثالث: إطلاقه باعتبار الماضي» ففي المسألة 


والثاني : أنه حقيقة مطلقًا. 


۱) 


پم 


وقال أبو العباس ابن تيمية: بل هو نوعان: 

آحدهما: أن يراد الصفة لا الفعل» کقولهم : سیف قطوع» وماء مرو وخبز 
نقیع » فقيل : هذا مجاز» وقيل: بل هو حقيقة. 

والثاني: أن یراد الفعل الذي یحدث وجوده في المستقبل» وأن لا یتغیر 
الفاعل بفعله كأفعال الله» هذا عند أصحابنا وجمهور أهل السنة» أن الله سبحانه 
موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة. ينظر: القواعد ۰4۱۷/۱ المسودة 


ص۵۷۰ . 
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الك الشصيل بق اکن وغ" 


والرابع : الفرق بين ما یعدم عقب وجود مسماه؛ کالبیع 
والنکاح والاغتسال والتوضو. فان الاسم یقع عليه بعد ذلك 


حقيقة» وما يدوم بعد وجود الس کالقیام والقعود» فاذا 
عدم المسمى جميعه» كان الاسم فيا ا 


والخامس: أن هذه الأسماء حقيقة عقب وجود المعنى 
الدكض من طلاف ما ادا طال امان" . 


5 فرعان یتعلقان باسم الفاعل : 


الأولى: إذا قال الکافر: آنا مومن أو مسلم» فانه یحکم 


باسلامه( . 


(۱) فان كان معنی المشتق منه مما یمکن بقاؤه» کالقیام والقعود اشترط بقاژه في 
کون المشتق حقيقة» والا فلا . ینظر: الابهاج في شرح المنهاج ۰۲۲۹/۱ 
البحر المحيط ۳۳۸/۲. 

(۲) قیل: إن محل الخلاف فیما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي یناقض 
المعنی الأول» كالسّواد مع البياض» والقیام مع القعود. فانه یکون مجاژا 
اتفاقًا . ینظر : القواعد 1۲۰/۱ 

(۳) وقیل: هذا في الکافر الاصلي وفیمن جحد الوحدانية» آما من کفر بجحد 
نبي أو کتاب أو فريضة أو نحو هذاء فانه لا يصير مسلمّا بذلك؛ لأنه ربما 
اعتقد أن الإسلام ما هو علیه فان أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم 
المسلمون. ينظر: القواعد ۲۳/۱ . 








القاعدة الثامنة والعشرون 


الات ادا قال الما عي عل آنا مقر يما يدعي فانه 
یکون إقرارّاء بخلاف ما لو قال: آنا مُقِرَّ ولم یقل : به» فانه 
لا یکون اقرارّا؛ لاحتمال أنه يريد الاقرار بأنه لا شيء علیه . 

واختار آبو العباس ابن تيمية: أنه یکون إقرارًا . 

#۶ قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معتی بعد زوال ذلك 
المعنی» 

۳ ارت 
صمح ودیترشم روم وراب : ۷ء وقوله: وک نس 
ما ترك ازو جڪ [التساء: “٠۲‏ وقوله ي : «أيما رجل وجد ماله 
عند رجل قد آفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه)”") 

قال القاضي : وهذا مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة. 

قال المجد ابن تيمية: (والصواب أن هذا حقيقة؛ لأن 
الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة» لكن قد يكون عند الاطلاق له 
معنى» وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى» فيرجع إلى أن القرينة 
اللفظية الدالة بالوضع» هل يكون ما اقترن بها دلالة بالحقيقة أو 
المجاز؟) ثم قال: (والصواب المقطوع به أنه حقيقة» وإن كان 
قد قال طائفة من أصحابنا وغیرهم : إنه مجاز) . 


() رواه ابن ماجه »)۲۳٣۰(‏ من حدیث بي هريرة له . 








ان 





Ê 


بمب gpa‏ 
۱ القاعدة التاسعة والعشرون | 
(الواو) العاطفة» هل تفید الترتیب آم لا؟ في ذلك 


الذي عليه جمهور النحاة والفقهاء : آنها لا تدل على ترتیب 


والمذهب الثاني: آنها تدل على المعية» وهو قول في 
المذهب . 


والمذهب الثالث: آنها تدل على الترتیب» وهو قول في 
المذهب. وأنكر جمع من أهل اللغة ذلك . 


)١(‏ والمذهب الرابع: أن الواو العاطفة إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا 
بالآخر» ویتوقف صحته على صحته. آفادت الترتیب بين معطوفاتها کقوله 
تعالی : کنو واسجدواکه 7 بب وقوله تعالی : إن الصا وَالْمَرَوَةَ من 
سار ر رکه [البقترّة: ۲۰۸ وكاية الوضوی ی 
على بعض» لم تدل على الترتیب. کقوله تعالی: لاوَأقِمُوأ صل انز رگردیه 
[الشور: ۰۲۵4 وقوله تعالی : واا اج وَالْعمرَة € [البَقترّة: ۰ وهو قول بعض 
الأصحاب. 
المذهب الخامس: أن الواو للترتيب إذا تعذر الجمع. ينظر: القواعد 


ع" 








القاعدة التاسعة والعشرون 


6 فروع القاعدة''' : 

الأول إذا قال لزوجته: ان قمت وقعدت فاتك طالق» 
فلا یقع الطلاق الا بالقيام والقعود. ولا يكفي آحدهما على 
الصحیح من الروایتین . 

الثانية: إذا قال لزوجته التي لم یدخل بها: آنت طالق 
E‏ »ات فا سای القاهدة ابا لسظلق 
الجمع . 

غو اعا تين اول اه على أل الواق نی« 

الثالثة: لو وقف على آولاده» وأولاد أولاده. وآولاد 
آولاد آولادی فانه يكون مشر کا بين البطون كلياء بناء على 
القاعدة. 

الرابعة: ما قاله بعضهم: إن وجوب الترتيب في الوضوی 
والبداءة بالصفاء بناء على أن الواو للترتيب» وليس بناء جيدًاء 
وإنما ثبت وجوب ذلك بادلة غير (الواو). 


= وقال أبو العباس ابن تيمية: (حرف الواو كما لا يقتضي الترتيب فلا ينفيه» 
لكن هي ساكتة عنه نفيًا وإثباتا» ولكن تدل على التشريك وهو الجمع 
المطلق). ينظر: القواعد ۰44۰/۱ الاختيارات الفقهية ص .١8١‏ 

(۱) ذكر المؤلف (۱۰) مسائل» وما لم أذكره فهو في مسائل الوصايا والطلاق. 











اک ٩‏ 
| القاعدة الثلاثون ۱ 
(الفاء) تقتضی تشريك ما بعدها لما قبلها فى حکمه إذ 
الجمهور علی آنها تدل علی الترتیب بلا مهلتف ویعبر عنه 
بالتعقیب کان الثانی آخذ بعقب الاول. 
5 فروع القاعدة: 
الأولى: إذا قال لزوجته: إن قمت فقعدت فأنت طالق؛ لم 
تطلق إلا بهما مرتبين. 
الثانية: إذا قال لزوجته قبل الدخول: أنت طالق فطالق؛ 
فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدهاء سواء فى ذلك 
التعليق والتنجيز . 





القاعدة الحادية والثلاثون 





gpa 
۱ القاعدة الحادية والثلاخون‎ ۱ 

وتفید التشريك في الحکم . 

وقیل : تستعمل للترتیب صا بلا مهلت کالفاء. 

3 فروع القاعدة: 

الأولی : إذا قال لزوجته : إن قمت ثم قعدت فأنت طالق؛ 
لم تطلق إلا بهما مرتبین . 

الثانية: فى الوقف. إذا وقف على آولاده ثم علی آولاد 
ل 6 الملا فينتقل الي - ای لكام 
اد ۳ 

الثالثة : إذا قال لزوجته التي لم یدخل بها: إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. فدخلت؛ طَلَقَتٌ واحدة فبانت 
بها» ولم یقع غیرها . 


6 6 و9 








مج انوا نا2 





لال نگ( 
8 8 
۱ القاعدة الثانية والثلاخون ۱ 
(إنما) بالکسر» تفید الحصر وقیل : !نها لا تفیده. بل تفید 
تأکید الاثات . 
واذا قلنا: إنها تفید الحصر. فهل تفیده بالمنطوق أو 
5 فرع: وآما (آنما) بالفتح فقیل: إنها تفید الحصر 


کارت ان 


وما حيو و تعالی : قل لا ا شر سر تلحر دوع 71 


1 ۳ عله دعوو م 
ما رلهج لله ِ [الکهف : ۰۲۱۱۰ 








القاعدة الثالثة والثلاثون ۹۳ 
سس ار جل لجس مر 
gr 8‏ 


۱ القاعدة الثالثة والثلاخون ۱ 
قا 5 


(الباء) للإلصاق» سواء دخلت علی فعل لازم آم متعد» 


عند جمهور أهل اللغة. 


وقال بعضهم : الباء للتبعيض ”. 


2 فرع بعضهم على هذا الخلاف: الخلااف ف استيعاب 


وهذا التفريع ضعيف› فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها 


N 


۹ 1 م كه ۲۳ 


(۱) وقال بعضهم: إذا دخلت على متعدٌ اقتضت التبعیض. کقوله: «وَاَمَسَحَوا 


(۲) 


(۳, 


وسيك (انمائدة: +]» صونًا للکلام عن العبث. 

جوابه: قد تكون في الفعل المتعدي زائدة للتأکید. كقوله تعالى: نت 
له «سوسترد: .+ أي: تلبت الدهن؛ وكقوله تعالى: وا تلقو يديك إل 
اگ که زبس ۵ أي آیدیکم . ینظر : القواعد ۱/ 1۲ . 

کابن درید وابن جني وابن بَرُهان وغیرهم» وذکر سیبویه آنها للالصاق ولم 
يذكر سواه. ینظر : القواعد 1۳/۱ . 

منهم الأصمعي والقتيبي والفارسي» ومن المتأخرين ابن مالك. ینظر : القواعد 
9 








ان 





والأظهر: حمل قول من قال: انها للتبعیض على أنه 
مجاز» ومن قال : انها للالصاق على أنه حقيقة» كما قال غير 
واحد من أئمة العربية: الباء أصلها للالصاق. 








القاعدة الرابعة والثلاثون 


۹[ 
۱ القاعدة الرابعة والثلاخون ۱ 
Oke Eo‏ 
(حتى) للغایة» ومواضعها متعدده . 
زهي في قوله تعالى: ۳۹ تكح روج غبره. 6 [التقكرة: ۲۷۳۵ 
كذلك» ومعناها : انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول 
عند وطء الثانی» فیعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد 
جدید . 
# وفرع بعضهم على هذا: الخلاف في مسألة هدم 
الطلاق » وهی : آن من طلق زوجته دون الثلاث› وتزوجت» 
ثم عادت إليه بنکاح جدید. فانها تعود على ما بقي من نکاحها 
الاول. 
وعند آبي حنيفة: تعود بطلاق کامل؛ لأن الزواج رفع آثار 
العقد الأول وقطع حکمه. 








۱ القاعدة الخامسة والثلاخون ۱ 
Xa. 9)‏ 


(إلى) موضوعة لانتهاء الغایة» وهل يدخل ما بعدها فيما 
قبلها؟ فى المسألة مذاهب: 


أحدهاء وهو المشهور: أنه لا يدخل» بل تدل على 
خروجه. 

والثاني: أن الغاية المحصورة تدخل . 

والثالث: إن كانت الغاية من جنس المحدود؛ كاية 
الوضوء دخلتء. وان كانت من غير جنسه؛ كقوله تعالى: 
لن ام یم إل الچ رريسي:: سری لم تدخل”" . 


)١(‏ والمذهب الرابع: إن لم يكن معه (مِن) دخل والا فلاء نحو: بعتك من هذه 
الشجرة إلى هذه الشجرة. 
والمذهب الخامس: إن كان متفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس» كقوله 
تعالى نر ین اي إل أل وربسره: سرري فانه لا یدخل. والا فيدخل» 
کقوله تعالی ویک إلى الْمَرَافْقِ* [الاندة: ج]» فان المرفق منفصل بجزء 
مشتبه» ولیس تعبین بعض الاجزاء آولی من تعبین البعض؛ فوجب الحکم 
بالدخول. 
والمذهب السادس : إن اقترنت ب (مِنْ) فلا یدخل والا فیحتمل الأمرين. 
والمذهب الساپع : آنها لا تدل على شيء. ینظر : القواعد ۱/ 1۷۳ . 








القاعدة الخامسة والثلاتون 


6 فروع القاعدة''' : 


الأولى: إذا شرط العاقدان الخیار في البيع - أو غيره مما 
يشرع فيه الخيار - إلى الليل أو الغد؛ لم يدخل الليل أو الغد 
فى المدق بناء على المشهور من القاعدة. 

وفي رواية: يدخل» بناء على الرواية الثانية المقيدة في 
القاعدة. 

الثانية: هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ام 
۳ قولان» مذهبنا : ار 

الثالثة: إذا قال: آنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهل 

ومأخذ الروایتین البناء على القاعدة. 

الرابعة: إذا حلف لا یفعل شيئًا إلى یوم الفطرء فلما كان 


(۱) ذکر المولف یت (۱۱) مسألة تحت القاعدة وما لم أذكره من الفروع متعلق 
بمسائل الوصایا ونحوها . 

() قال الطوفي: والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة. 
ولیس هذا بناء جیذا؛ لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فیما قبلهاء 
والمذهب: وجوب الغسل . ینظر : القواعد ٤۷۷/١‏ . 








مج نوا نا2 





يوم الفطر فعله» فهل يحنث؟ وجهان في المذهب. 

الخامسة: إذا أجل المشْلم - أو غيره من الديون - إلى 
شهر المحرّم مثلا؛ قعل بأوله. 

ویتخرح لنا وجه: أنه لا يحل الا بانقضاثه. 

السادسة: إذا قال المقِرٌ: له علي من درهم إلى عشرة» 
فماذا پلزمه؟ ثاذثة أوحه: 

آصحها: أنه یلزمه تسعة؛ بناء على أن ما بعد الغاية لا 
يدخل فقط» وهو الدرهم العاشر . 

والوجه الثاني : عشرة؛ بناء على تناول ما بعدها . 


والوجه الثالث : ثمانية؛ الغاء للطرفین . 








القاعدة السادسة والثلاثون 


وه مق 
۱ القاعدة السادسة والثلاشون ۱ 
(في) للظرفية : 
- تحقيقًا؛ كزيد في الدار. 
- آو تقدیرا؛ کقو له «ولاصلتَ في جذوع نحل که [طله: ۰۲۷۱ 
- أو مجازا محضّا؛ کزید ینظر في العلم أو يخوض في 
الباطل . 
6 فرع : آنکر جماعة من الادباء کونها للسببية. 
وقال القرافي : الصحیح ثبوته. 
#۴ فرع : تستعمل (في) بمعنی (مع)؛ کقوله تعالی : دح 
في عبلری > [القجر: ۰۲۲۹ 
E‏ فروع القاعدة: 
الأولى: إذا قال لزوجته: أنت طالق في يوم كذاء أو شهر 
كذا؛ طَلَقَتْ بأوله؛ لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق» 
اذا وجد ما يكون ظرفا له طَلقَت» بناء على القاعدة فلو 


فاه اروك ارو ی 








نادانا 





الثانية: لو قال: آنت طالق في الحول» فقولان في 
المذهب : 

الأول آنها تطلق في رأسه. 

والثاني: أنها تطلق في الحال. 

الثالثة: إذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين» ونوى طلقة 
مع طلقتين؛ طلقت ثلانّاء بناء على ما تقدم من أن (في) 
تستعمل بمعنى (مع) وقد نواه» فيترتب عليه مقتضاه. 

وان لم يكن له نية» فماذا يلزمه؟ لنا في المسألة أربعة 


1 2600 
اوجه . 


(۱) الوجه الأول: يلزمه طلقتان» وهو المذهب عند المتأخرين. والثانى: طلقة. 
والثالث: يلزم امرأة الذي یعرف الحساب طلقتان» وغيره وانجدة. والرابع: 
طلقتان للحاسب» وثلاث لغيره. ينظر: القواعد »448/١‏ الإنصاف 
۲ كشاف القناع ۵/ ۲۱۳. 





القاعدة السابعة والثلائون 





و8۳ 


۱ القاعدة السابعة والثلاخون ۱ 


رم 36 


ع 


لفظة (من) تأتي عام خمسة عشر وي واشهر 
فاا ال و ا 
ومن أمثلة التبعيض : قوله تعالی : مھم من کلم ال 


[المَقَرَة: “”7ه؟”]» وعلامتها : إمكان سد (بعض) مسدها . 


۳ 5 ی 8 ۲ مه - 2 ر ا یز 
ومن آمثلة بیان الحنس : قوله تعالی : ع لون فما من أساور 
یز سس سيو سد کک اح ص اس و ع ايل 

من ذهب ولسون يابا خضرا من سنا وٍستبرق6ه ال که ف : ۰۲۳۱ 


ر مدع 


وقوله : #۳فاجتنبوا انش من الأوؤثلن» اة ۰]۳۰ 
ومن أمثلة ابتداء الغاية: قوله تعالی: ات سید 
الکرار که [الإسرّاء: “]١‏ وقوله : من ول بوم # [التوبة: ۰]۱۰۸ 


اد 


Ly‏ فروع القاعدة: 


الأولى: قوله تعالی: مسوا بوجوهکم وایدیک ند 
[المائدة: +۰۲ ذهب الإمام أحمد: إلى آنها الس 


(۱) ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب. ينظر: القواعد »545/١‏ مغني اللبيب 
ص ٤۱۹‏ . 

(۲) وأيد قوله: بما صح عن ابن عباس ويا أنه قال: «الصعيد تراب الحرث»؛ 
وقوله بي : «جعلت الأرض كلها لنا مسجدًاء وجعل ترابها لنا طهورًا» رواه 








مج نوا نا2 





الثانية: إذا قال رجل لآخر: بع ما شئت من مالي» فهل 
يبيع الجميع ؛ استعمالا للفظة (من) بمعنى التبيين» أو البعض؛ 
ایشا لا لها بمعنى التبعيض؟ ظاهر كلام الأضحات: جواز 
بع المع 

الثالثة: لو قال لوكيله: تصدق من مالى» فهل يملك الوكيل 
التصدق بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم؟ منعه أبو الخطاب 

a‏ ی له 

وابن عقيل ثم سلماه 0 

الرابعة: لو وصَّى السيد أن يوضع عن مكاتبه ما شاء من 
مال الكتابة» لم يوضع الكل؛ لأن من للتبعيض . 

الخامسة: لو قال قائل لآخر: خذ من هذا الكيس ما 
شکت له أخل ها كه مما . 

ولو قال: خذ من هذه الدراهم ما شثت؛ لم يملك أخذ 
كلها ؛ إذ الكيس ظرف. فإذا آخذ المظروف» حَسّن أن يقال : 
- مسلم . ینظر : القواعد ٤4۷/١‏ . 
)١(‏ قال المرداوي: (الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن والعرف عند انتفاء 

ذلك). ثم قال (القول الثاني أقوى - أي: يتناول ما قل وكثر -» والأحوط 

القول الأول - أي: ما تناوله الاسم -). ينظر: تصحيح الفروع ٤4٦/۷‏ . 


القواعد ۵۰۳/۱. 





القاعدة السابعة والثلاثون 





أخذت من الکیس ما فيه» ولا یحسن أن یقال: آخذت من 








مج انوا نا2 





< 
۱ القاعدة الثامنة والثلاخون ۱ 
الکلام ونحوه؛ کالقول والكلمة. تطلق عندنا على الحروف 
الوا مت وان خی لول ا 
5 فروع القاعدة: 
اختلاف آصحابنا في قوله بي : «فإذا كان یوم صیام آحدکم 
فلا پرفث ولا يجهل» فان أحد شاتمه أو قاتله فلیقل : اني 
ا رن ET‏ ی 
صائم» هل يقول ذلك بلسانه ام بقلبه؟ على ثلاثة أوجه : 
أحدها : يقوله مع نفسه يعني : يزجرهاء ولا یطلع الناس 
للا 
والثاني: يجهر به مطلقا؛ وهو اختيار آبي العباس ابن 
تيمية ؛ لأن القول المطلق باللسان. 
والثالث: ان كان فى رمضان جهر به. وان کان فى غيره 
يقوله فى نفسه وهو اختيار المجد؛ لأنه لا رياء فى رمضان»ء 
بخلاف غيره. 
(۱) وقال بعض المتكلمين: الكلام حقيقةٌ في مدلوله» مجارٌ في لفظه. 
وقيل: هو مشترك بينهماء والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري. ينظر: 


. ٥١١ /۲ القواعد‎ 


6 اشر یه البخاري (۰)۱۸۹4 وم لم »)۱۱١۱(‏ من حديث أبي هريرة طن . 





القاعدة التاسعة والثلاثون 





وچسسسسسس جر 
8 8 
۱ القاعدة التاسعة والتلاثون ۱ 

لا یشترط في الکلام أن یکون من ناطق واحد على 

الصحیح . 

6 فروع القاعدة: 

إذا قال رجل: امرأة فلان طالق» فقال الزوج: ثلاثًا . 

ومثلهاء ما لو قال: لي عليك آلف» فقال: صحاح . 


نك 


وفيها وجهان 


(۱) والمسألتان متشابهتان كما قال آبو العباس ابن تيمية. ينظر: شرح مختصر 
التحرير .١١8/١‏ 
والمذهب عند المتأخرين في المسألة الثانية : أنه يكون مُقِرًا. ينظر: الإنصاف 
۷۰ كشاف القناع 115/5 . 








[۹ ١ 
۱ القاعدة الاربعون‎ ۱ 
: القراءة الشاذة؛ کقراءة ابن مسعود 5نه في کفارة الیمین‎ 
#فصیام ثلائة أيام متتابعات؟# هل هي حجة أم لا؟‎ 
مذهبنا ومذهب آبي حنيفة: آنها حجة"".‎ 
والقول الثاني : أنه لا يحتج بهاء وهي رواية عن آحمد.‎ 
من فروع القاعدة:‎ 53 
هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين آم لا؟ المذهب:‎ 


الوجوب» وفى رواية : لا يجب. 


(۱) ینظر: أضول السرخسي ۰۲۸۱/۱ تیسیر التحریر ۰۹/۳ 








القاعدة الحادية والأربعون 


رک[ 
۱ القاعدة الحادية والاربعون ۱ 

لا يلزم المکلف حکم الناسخ قبل علمه به. 

وفي وجه من المذهب : اللزوم. 

ولیس الحکم مختصًا بالناسخ» بل يشمل الحکم المبتداً. 

#۶ ومحل الخلاف: إذا وصل إلى النبي يا 

آما إذا كان مع جبریل قبل بلوغه النبي كَل فلا یثبت 
حکمه في حق المکلفین اتفاقّا . 

وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة في فاعدة : (إذا 


لم يبادر المكلف وظن موته ثم بان وو بما يعني عن 
اعادة ذلك هنا. 


% 6 و9 


(۱) القاعدة السادسة عشرة. 








مج انوا نا2 





< 
9 9 
۱ القاعدة الثانية والاربعون ۱ 
( م ر) هي حقيقة في القول المخصوص. وفي الفعل 
مجاز هذا قول الجمهور . 
قولنا : (كنا في آمر عظیم) إذا کانوا في الصلاة. 
اشفا 
وجمهور آهل العلم والفقه : الاستعلاء دون العلو. 


وقيل : لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. 


6 6 % 


(۱) الاستعلاء: هو الطلب لا على وجه التذلل» بغلظة ورفع صوت. والعلو: أن 
فهو سؤال. ينظر: القواعد ۲/ ٥٤٥‏ . 








القاعدة الثالثة والأربعون 


[1 

۱ القاعدة الثالنة والاربعون ۱ 

ا Re‏ 
الما ماع > وها 

المذهب الأول: أنه يقتضي الوجوب» ما لم تقم قرينة 
تصرفه إلى غيره» وهو الحق وبه قال جمهور الفقهاء. 

والمذهب الثالث: أنه حقيقة فى الإباحة. 

5 إذا تقرر هذا: فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من 
المذهي مسائل كتير ة جذا لیس هذا موضمٌ دكرعاة ولکن 
العالم ذو الدرية والنظر يستخرجها ويبنيها على القاعدة. 

وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن 
للأمر عن الوجوب» نظر ظاهر» والله أعلم . 


. ٤٥۹/۲ ذكر المؤلف كن فى هذه المسألة خمسة عضر قولًا. ينظر: القواعد‎ )١( 








مج نی 





6 فوائد آصولية تتعلق بالقاعدة : 

الأولى: أن الکتابة أو الاشارة هل تسمی آمرا آم لا؟ 
قولان . 

قول امامنا "۳ والجمهون: ا 
مجازا . 


را ع2 ا 


الثالثة: إذا قلنا: اطلاق الأمر یقتضی الوجوب. إلا أن 
تصرفه قرينة» فاطلاق التوعد لفعل ما توعد علیه. أو اطلاق 
الوجوب. أو الفرضء هل یکون ذلك نصًا في الوجوب لا 
یقبل التأويل آم لا ؟ قولان. 

والأظهر : أنه نص في الوجوب لا یقبل التأویل؛ إذ يمتنع 
وجود الشی- بدون تبوته . 

الرابعة: إذا ضرف الأمر عن الوجوب جاز أن یحتج به 
علی الندب آي الاباحة۳. 


)١(‏ قال المولف یت : وهذا ينبغي إذا نب ثبت التأسي بفعله يا ینظر : القواعد 
۳/۲ 


02 وقال بعضهم : لا پچ بده اختاره ابن برهان وقال: الأمر اذا دل علی 





القاعدة الثالثة والأربعون 





الخامسة: إذا كان المأمور به بعضه واجیّا» وبعضه 


مستحبًا؛ کقوله تعالی : «وافصلوا الحَر » [الحجّ : ۰۲۷۷ وقوله 


ادع ما يريبك إلى ما لا رييك»" » ونحو ذلك» وهو کثیر 


في الکتابة والسنة. فقال آبو العباس ابن تيمية: هذا الامر آرید 
يه آلواضب ق الراجات. وا تخت ف الستهات ‏ . 


السادس : لفظ الام إذا آرید به الندب» فهو حقيقة فیه 


على المذهب . 


00 


وقيل: هو مجاز. 


وجوب فعل» ثم نسخ وجوبه» لا يبقى دلیلا على الجواز» بل يرجع إلى ما 
كان عليه» خلافا للحنفية. ینظر : القواعد ۵1۵/۲ المسودة ص4١‏ . 

رواه أحمد (۰)۱۷۲۷ والترمذي (50514)» والنسائي »)011١(‏ من حديث 
الحسن بن علي وق 

وقال العز بن عبد السلام: الحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى؛ 
لآن الغالب على صيغة الأمر الایجاب والغالب على العموم التخصيص»› 
فحمله على الغالب أولى. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: والصواب أن يقال: الأمر عام في كل ما يتناوله ؛ 
لقيام المقتضي للعموم» قال: ثم لك مسلكان: 

آحدهما: هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب» وما امتاز به 
بعضها من الاذن في الترك والمنع» مستفاد من دليل منفصل . 

والمسلك الثاني وهو أظهر: أن هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات» 
والمستحب في المستحبات. ينظر: القواعد ۰90۸/۲ قواعد الأحكام ۰1۱/۲ 











ان 





وان آرید به الاباحت فعند آبي البرکات وغیره: آنه مجاز. 


وقال القافى + و 


(۱) قال أبو العباس ابن تيمية: والتحقيق في مسألة (أمر الندب) مع قولنا: الأمر 
المطلق يفيد الایجاب. أن يقال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابًاء وأما 
المندوب إليه: فهو مأمور به أمرًا مقيدًا لا مطلقّاء فيدخل في مطلق الأمر لا 
في الأمر المطلق. 
يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجارًا؟ فهذا بحث اصطلاحي. ينظر: 
القواعد ۰۵۷۱/۲ المسودة ص . 








القاعدة الرابعة والأربعون ١‏ 
و۳ 
۱ القاعدة الرایعه 2 والاربعون ۱ 
ها Oke‏ 


إذا ورد الأمر المجرد الدال على الوجوب بعد الحظر 


۳) 


فماذا يقتضي في المسألة مذاهب : 


آحدها : الاباحت هذا قول جمهور أصحابنا . 
والثاني : الاستحباب. 


والرابع: أن حکمه حکم ما كان قبل الحظرء فان كان 


اا كان ها اون كان وات و سا كان فلت ۳ 


قال: آمرتکم بالصید إذا حللتم فيقتضي الوجوب. بخلاف 
TT‏ 


(۱) قال المؤلف كلنه: محل الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان 
في الفعل» أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظرء فلا يقتضي الوجوب بغير 
خلاف. ينظر: القواعد ۵۸۱/۲. 

(۲) وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية» قال: وهو المعروف عن السلف والائمة. 
ينظر : القواعد ۵۷۸/۲. 

(۳) قال المؤلف يَدّنَهُ: وللقاضي أبي بكر في الأمر بعد الحظر تفصيل حسن» 








ان 





اد 


Ly‏ فروع القاعدة: 


الأولی: الأمر بزيارة القبور للرجال؛ قال غیر واحد من 
آصحابنا : |نها مباحة» بناء على القاعدة. 


ولكن المذهب: أنها مستحبة » وذکره بعضهم إجماعًا ؛ لا نه 
وان كان بعد حظر لکنه علله قله بتذکر الموت والح 
وذلك آمر مطلوب شرعا. 


الثانية : لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرآته إلى الحج 
في أصح الروايتين عن أحمد؛ لانه وإن كان قد جاء الأمر به 
لكنه أمر بعد حظر؛ لأن المأمور كان قد اكْتَيِبَ في غزاةء 
فتعين علیه» ثم لما آمره النبى ية بالخروج مع امرآته صار أمرًا 
بعل عط 8 


= وهو: إن كان الحظر السابق على الأمر حظر ابتداء لا لعلة عارضة فالأمر هنا 
كالأمر المبتدأ الذي لم يسبقه حظر أصلاء وان كان الحظر لعلة عارضة بعد 
تقدم إطلاقه وإباحته» فالأظهر حمل الأمر على الإذن ورفع الحظرء وعليه 
تنزل أوامر القرآن. ينظر: القواعد ۲/ ٥۸١‏ . 

(۱) رواه مسلم (91/5)» من حديث أبي هريرة طن . 

(۲) الحديث رواه البخاري (۰)۳۰۰ ومسلم (۰)۱۳۶۱ من حديث ابن عباس يها 
قال: «لا یخلون رجل بامرأة» ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". فقام رجل 
فقال : يا رسول الله» اکتتبت في غزوة کذا وكذاء وخرجت امرأتي حاجة 


قال : «اذهب فحج مع امرأتك». 








القاعدة الرابعة والأربعون 


والرواية الأخرى: يجب عليه الخروج؛ أغذا بظاهر 
الأمر.لكن هذا فيه نظر. 

الثالثة: الأمر بقبول الحوالة على المليء في قوله كَل : 
«مَظْل الغني ظلم وإذا 5 آحدکم على هليم فلیتبع» قال 
طائفة من العلماء: إنه أمر بعد حظر؛ لأن ذلك بيع دَينِ بدین 
وذلك لا يجوز. 

وهذا فيه نظرء فان الحوالة من جنس إيفاء الحق» لا من 

الرابعة: الأمر بالكتابة في قوله تعالی: #إفكتوهُم إن عم 
لي د ويك yl SEC‏ 
حظر؛ لأن الكتابة بيع الرجل ماله بماله» فان العبد ماله 
وس من ماله» فبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل» فيدخل 
في النهي عن أكل المال بالباطل» وإذا كانت الكتابة محظورة 
في الأضل»: فالامر بها بعد ذلك أمر بعل حظرء فلا يفيل 
الوجوب بناء على القاعدة. 

وفي قول: أن الكتابة في هذه الحال واجبة» وما قيل من 


أنه أمر ورد بعد حظر فلا يصح» وإنما غاية ما يقال فيه: إنه 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم .)١975(‏ من حديث أبي هريرة ڪن . 








جرد انوا نا2 





رخصة؛ لانه شرع مع قيام السبب المحَرّم لعذر» وهو الحاجة 
إلى اض رقف من الرق» ولسبضه الر خض من فاغدة. الام 
بعد الحظر. 

الخامسة: آمره بي بالنظر إلى المخطوبة» هو أمر بعد 
حظر» فيقتضى الاباحت بناء على القاعدة. 

والوجه الثانى: استحباب النظر إلى المخطوبة؛ لأنه وإن 
كان أمرًا بعد حظرء لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر 
الندب» وهى قوله عد : (فهو آحری أن يؤدم ل 


السادسة: الآمر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله 
تعالى: اولخدو م6 ارت.: +.,]» قال طائفة من 
الأصحاب: حمله في الصلاة في غير صلاة الخوف محظور؛ 
فهو أمر بعد حظرء وهو للإباحة» لكن قالوا باستحبابه. 

وهذا فيه نظرء إذ لم يقم دليل على كراهته فضلًا عن 
تحریمه ۰ فليس من الأمر بعد الحظر . 


ژاتار اه فم اصتخاشاه الخ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۳۷ والترمذي (۰)۱۰۸۷ والنسائي »)۳۲٣٣(‏ وابن ماجه 
»)١1875(‏ من حديث المغيرة بن شعبة له . 

(۲) ومحل هذا في الخفيف من السلاحء أما ما يُثقِله أو يمنع إكمال الصلاة أو 
يضر غيره» فإنه یکره. ينظر : القواعد ۰۹/۲ 





القاعدة الخامسة والأربعون 








8 
۱ القاعدة الخامسة والاربعون ۱ 
الامر المجرد المتیقن للوجوب. إذا وجد بعد استئذان؛ 
فانه لا يقتضي الوجوب» بل الاباحة". 


6 إذا تقرر هذا: فلا يستقيم الاستدلال على نقض الوضوء 
بلحم الابل» بقوله كله في الحدیث الذي رواه مسلم لما مغل 
الابل»۳۲. 


6 فرع: الامر بماهية مخصوصة بعد سوال التعلیم لا 
یقتضی الوجوب؛ لانه شبیه فى المعنی بالأمر بعد الاستتذان. 

وحینتذ؛ فلا يستقيم استدلال آصحابنا على وجوب الصلاة 
على النبی بيه فى التشهد الأخير» بما ثبت عن النبی يل أنه 


(۱) ذكره القاضي وابن عقيل محل وفاق. ينظر: القواعد ۲/ 0۹۷ . 

(۲) رواه مسلم (۰)۳۰ من حديث جابر بن سمرة ذه . 
فال الت که وقد قال الت شا دک كيان ورب ما قرفا مه 
بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: «إن شئت فتوضأء وان 
شئت فلا تتوضأ»» مع أن التوضي من لحوم الغنم مباح» فلما خیّر في لحم 
الغنم» وأمر بالوضوء من لحوم الإبل» دل على أن الأمر ليس هو لمجرد 
الاذن بل للطلب الجازم. ينظر: القواعد ۲/ ٥۹٩‏ . 








ان 





قیل له: يا رسول اللّه» قد علمنا كيف نسلم عليك» فکیف 
نصلي عليك؟ فقال : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل 


و 


. من حدیث کعب بن عجرة له‎ Ee ومسلم‎ «(TTV*) رواه البخاري‎ )١( 











القاعدة السادسة والأربعون 


8( 
۱ القاعد ة السادسة والاربعون ۱ 

الأمر لا یخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إذا ورد مقیّذا بالمدة أو التکرار: فیحمل 
علیه. ولم آر فيه خلافا . 

الحالة الثانية: إذا ورد مطلقّا لم يقيد بشيء» فما يقتضي؟ 

آحدها : یقتضی التکرار وهو المذهب. 

الثانی : لا یدل علی المرة ولا على التکرار» بل يفيك طلب 
الماهية من غير إشعار بتکرار أو مرق الا أنه لا يمكن ادخال 
تلك الماهية فى الوجود بأقل من المرة الواحدة» فصارت المرة 
من ضروریات الاتیان بالمأمور به» واختاره ابن قدامة. 

الثالث : أنه يدل على المرة. 

الرابع : التوقف . 


الحالة الثالثة: إن ورد معلقّا على شرط : 


فان قلنا : المطلق یقتضی التکرار فالمعلق علی شرط عند 








ان 





تکرار شرطه يقتضي التکرار بطریق الاولی . 


وإن قلنا : المطلق لا يقتضي التکرار فهل يقتضيه هنا آم 


۷ مها 


من ذلك : إذا سمع مؤذنًا بعد آخر» فهل تستحب اجابة 
الجمیع. لقوله بي : «إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما 


ظاهر كلام الأصحاب: يستحب» وبناژه على ذلك 
هه 
منحه . 

#۶ مسألة: إن علق على علة ثابتة» وجب تکراره بتکرارها 
اتفا 


(۱) أحدهما: لا یقتضیه. اختاره ابن الحاجب. 
والثاني : يقتضي التكرار بتكرار شرطه» وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية 
والشافعية» واختاره المجد وأبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٦١١/١‏ . 

(۲) رواه مسلم (۰)۳۸4 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 

(۳) محل هذا: إذا كان الثاني مشروعًاء قاله أبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد 
۲ 








القاعدة السادسة والربعون 


6 مسألة: إذا تکرر لفظ الأمرء وقلنا: الأمر المطلق لا 
يقتضي التکرار فهل يقتضي الا كد آم التأسیس؟ مذهبان". 

وعلی هذا: إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها: آنت 
طالق آنت طالق» فان آراد التأسیس أو التأکید أو الافهام حمل 
عليه . 

وان طلق» فالمعروف في المذهب: حمله على التأسیس. 

6 فائدة: جزم النخویون بأن فائدة التأکید ب (کل) 
ونحوهاء هو رفع احتمال التخصیص. 

6 ویتفرع على ذلك : 

إذا قال: کل عبد لي أو في ملكي حر فإنه يَعْتِقُ عليه 
جميع عبیده؛ نوی العموم أم لم ينوء نوی بعضهم دون بعض 
آم لا؛ لأن النية لا آثر لها في الصریح على الصحیح. 


(۱) قال المولف كأنه: ومحل الخلاف: إذا كان الثاني غير معطوف على الأول» 
فأما إن كان الثاني معطوفا على الأول بغير تعریف؛ كقوله: صل ركعتين وصل 
ركعتين؛ فانه يفيد التكرار» وإن كان المعطوف عليه معرفًا مثل: صل ركعتين 
وصل الركعتين» فإنه يحمل على الصلاة الأولى. ينظر: القواعد 1۱4/۲ . 
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۱ القاعدة السابعة والاربعون ۱ 


إذا قلنا: الأمر المطلق يقتضي التکرار : فيقتضي الفور 


ا 


وإن قلنا: لا يقتضي التكرار» فهل يقتضي الفور أم لا؟ في 


أحدها : أنه يقتضي الفور» وهذا قول أصحابنا""' . 


الثاني : أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي» بل يدل على 


طلب الفعل . 


الثالث : أنه یفید التراخي» آي: جوا" 


ختلف القائلون بالفور فقيل : لا یتصور ذلك لا إذا تعلق الأمر بفعل واحد. 
وقیل : یتصور إذا تعلق بجملة آفعال . 

ثم اختلف القائلون بأنه يقتضي فعلا واحدًا فیما إذا تركه» فمذهبنا ومذهب 
الجمهور: أنه يجب عليه الاتیان ببدله بنفس الأمر الأول. وقیل: لا يجب 
قضاژه الا بأمر جدید. کالوقت . ینظر : القواعد ٠٤٥/۲‏ . 

قال أبو إسحاق الشيرازي: والتعبیر بکونه يفيد التراخي غلط 

قال الجويني في البرهان: إنه لفظ مدخولٌ» فان مقتضی إفادة التراخي أنه لو 
فرض الامتثال على الفور لم يعتد به» ولیس هذا معتقَد آحد. ینظر : القواعد 


1/۲ 





القاعدة السابعة والأربعون 





2 فرع: اختلف القائلون بالتراخي إلى متی يجوز التأخير؟ 
ع 


#* فرع : واختلف القائلون بالتراخي : 


- فمنهم من قال: لا يجوز التأخير إلا إلى بدل» هو 
العزم علی آدائه فی المستقبل ؛ لیفارق المندوب . 


- وقیل : العزم ليس بدلا» بل شرط في جواز التأخير. 


6 فرع : القائلون بالتراخي اختلفوا» هل هو في الواجب 
خاصة» آم يعم الواجب ا 


2 فروع القاعدة: 
الأولى: قضاء الصلوات المفروضات. فإنه يجب على 


() قيل: إلى غير غاية على الإطلاق. وقيل: يجوز تأخيره إلى غير غاية بشرط 
السلامة» فان مات قبل الفعل أثم. وقيل: لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم 
يفعله. وقيل: إن غلب على ظنه أنه لا یموت فمات؛ لم يأثم. ينظر: 
القواعد 111/۲ . 

(۲) وجه الفرق: أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتآخیر وذلك متعذر في 
المندوب ؛ لتعذر الائم في نفسه في المندوب. 
ورد هذا الفرق: بأنه قد يندب على التراخي كما في صدقة التطوع» وقد 
يكون على الفور» كتحية المسجد. ينظر: القواعد 1٤۷/۲‏ . 

(۳) قال المؤلف كأنه: لكن محل ذلك إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة یحتاجها. - 








ان 





الفور؛ لإطلاق الأمر به» هذا هو الاك 

الثانية : أداء الزكاة مع القدرق يجب على الفور . 

ولنا قول: لا يجب على الفور. 

الثالثة: آداء النذر والكفارة» وفي لزوم الفورية وجهان؛ 

الرابعة: أداء الحج والعمرة» فالمذهب: لزوم الفورية؛ 
لإطلاق الأمر. 

وفي وحه . على التراخي . 

الخامسة: آداء دیون الادمیین عند المطالبة» فانه واجب 
على الفور . 

وبدون المطالبة هل يجب علی الفور آم لا؟ وجهان» 
= نص عليه الامام أحمد. پنظر : القواعد 11۸/۲ . 
)١(‏ وعلی هذا القول: يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررا من عَوّد ساع» أو 

خاف على نفسه أو ماله أو نحوه. 

وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه. 

وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته» نص عليه. 

وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذي حاجة؟ وجهان» وقیّد بعضهم 


ذلك بالزمن اليسير. ينظر: القواعد ٦٤۹/۲‏ . 
(۲) قال ابن رجب ككنه: محل هذا إذا لم يكن غیّن له وقت للوفاء» فأما إن عيّن له 
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المذهب: أنه لا 5 


السادسة: إذا آودع شخص شخصًا وديعة في السوق؛ 
وقال: احرزها في بيتك» فتركها في السوق إلى وقت المصير 
إلى منزله.» فعدمت؛ فإنه يضمن ؛ بناء على القاعدة. 

وصحح الحارثي: أنه لا ضمان؛ إذ عادة الإيداع في 
السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله» فصار 
كالمأذون فيه نطقًا: 

التمابعةة الا شف لاا حو رن فاته بسب ال 
الفورء لو آخر مع الامکان» فلا إشكال في الإثم واستقرار 
الضمان. 


6 6 6 


= وقتّا للوفاء كيوم كذاء فلا ينبغي أن يجوز تأخيره؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا 
وجوب الوفاء فيه بدون مطالبة» فان تعيين الوفاء فيه ولا كالمطالبة. 
قال المؤلف كته : وينبغي أن يكون محل جواز التأخير: إذا كان صاحب المال 
عالمًا بأنه يستحق في ذمة المدين الدين» أما إذا لم يكن عالمًا فيجب إعلامه 
به. ينظر: القواعد 15۳/۲ . 
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۱ القاعدة الثامنة والاربعون ۱ 
الأمر بالشیء ھی عن أفدك] ذة:. 


والنهي عنه آمر بأحد آضداده من طريق المعنى د 
۱ 


اليد أنه لا فرق» ی والندب . 


3 فروع القاعدة: 


الأولى: إذا قال لزوجته: إن خالفتِ آمري فأنت طالق» 
ولا نية» ثم نهاهاء فخالفته. فل"صحابنا في وقوع الطلاق ثلاثة 


(۱) قال المؤلف ین : وقال الأشعرية: من طريق اللفظ وزیّف الجويني قول 
أصحابه . 
وقال طوائف من المعتزلة: لا يكون منهیّا عن أضداده لا لفظًا ولا معنّى؛ بناء 
على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر. ينظر: القواعد ۰1۰/۲ 
(۲) المذهب: لا تطلق. لأن النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا خالفته وفعلت 
المنهي عنه فقد تركت ضده المأمور به. ينظر: الانصاف ۰۵40/۲۲ شرح 
المنتهى ۱۲۳ ۱۳ 
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الوجه الثالث : إن كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي 
الو یحنث والا خنث» ولعل هذا آقرب الى الفقه 
n.‏ 

الثانية : وجوب النکاح مبني على هذه القاعدة فالمکلف 
منهي عن الزنی» فیکون مأمورًا بضده وهو النکاح؛ والأمر 
يقتضي الوجوب. فیکون النکاح واجبا . 

وهذا فيمن كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في 
الزنى» فان الوطء المباح يتعين دون بقية الأضداد» إذ لیس 
غيره یقوم مقامه في کسر الشهوة. 

آما من لا شهوة لهء فيمكنه ترك الزنی بغیر النکاح؛ 
والاستعفاف مع العزوبة. 


% 6 و9 


(۱) قال المؤلف ین : وآما عکسها فلم آرها مسطورة فیما وقفت عليه من کتب 
أصحابناء ویتوجه تخریجها علیها الا أن یفرق بینهما بفرق موثر فیمتنع 
التخریج » والله أعلم. ینظر : القواعد ۰1۳/۲ 











۱ القاعدة التاسعة والاربعون ۱ 
إذا لب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه. أو من 


وان كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل» مع 
قطع النظر عن الفاعل» فیسمی : فرضًا على الكفاية”"' . 

#6 وتحریر الفرق بين فرض العین والکفایة: أن فرض 
العین ما تکررت مصلحته بتکرره؛ کالصلوات الخمس. فان 
يديه» وهذه الاداب تکثر كلما کررت الصلاة . 

وفرض الكفاية ما لا تتکرر مصلحته بتکریره؛ کانقاذ الغریق 
إذا شاله انسان. فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصّل شیئا 
فجعله صاحب الشرع على الکفاية؛ نفيًا للعبث فى الأفعال. 


# فرع: فرض الكفاية والأعيان كما يتصور في 


3 


الواجبات» یتصور قفن المندوبات؛ کالژذان والاقامت 


(۱) قال المؤلف كأنه: سمي بذلك؛ لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الاثم عن 
الباقين. ينظر: القواعد 1۷١/۲‏ . 








القاعدة التاسعة والأربعون 


والتشمبت» والتسليم» وما یفعل بالاموات من المندوبات » 
فهذه على الكفاية. 

والذي على الأعيان؛ كالوتر» وصيام الأيام الفاضلت 
وصلاة العیدین» والطواف فى غير النسك». والصدقات. 

6 مسائل تتعلق بفرض الكفاية : 

الأولى: هل هو واجب على الجمیع ویسقط بفعل البعض 
الجميع» ویسقط بفعل البعض. 

إذا قلنا بالأول. فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العین 
فى الابتداء وانما یفترقان فى ثانی الحال. 

الثانية: فرض الکنایة: |ذا فعله الكل كان كله فرضَا. 

وأما إذا فعله البعض بعد البعض. ففی کون الثانی فرضًا 
وجهان . 


(۱) ذکره ابن عقيل محل وفاق. وقال آبو العباس ابن تيمية: لعله إذا فعلوه جميعًا 
فانه لا خلاف فیه . ینظر : القواعد 1۷۵/۲ . 








وان 





وينبني علیها : جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر 
مرة ثانية . 

الثالثة: أيما آفضل. فاعل فرض العین أو فاعل فرض 
الکفایة؟ قولان"؟. 

الرابعة: أن فرض الكفاية هل پلزم بالشروع آم لا ؟ قولان. 

الخامسة: أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن؛ 
فإذا غلب على ظن طائفة أن غیرها قام به سقط عنها . 

السادسة: أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله؛ 
ضرورة أنه حصّل مصلحته دون غیره . 

نعم هما سيان في الخروج عن العهدة لکن هذا خرج 
بفعلی وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله. 


(۱) القول الأول: أن فاعل فرض العين أفضل؛ لأن فرضه أهم» ولذلك وجب 
على الأعيان. 
والقول الثاني : أن فاعل فرض الكفاية أفضل؛ لأن نفعه أعم. ينظر: القواعد 
VV‏ 








القاعدة الخمسون 


اا 9(۳] 
۱ القاعدة الخمسون ۱ 

يجوز أن يأمر الله تعالی المکلف بما یعلم الله منه أنه لا 
یفعله. خلافا للمعتزلة؟. 

وفائدة جواز التکلیف: إظهار المطیع من العاصي . 

2 من فروع القاعدة: 

من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم 
مات» لم تسقط عنه الكفارة؛ لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على 
الافساد» فحصلت فائلة التكليف» فلا یقدح فيه انتفاء صحة 
صوم اليوم بموته. 

# فائدة: الأمر بالأمر بالشيء لیس آمرا به مع عدم الدلیل 
عليه . 

وحينتذ» فلا پستقیم استدلال من استدل من الا اصحاب 


)١(‏ قال أبو العباس ابن تيمية: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من 
المعتزلة وغیرهم» وهم الذين يقولون: لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوهاء 
مثل مَعْبَّدٍ الجهني» وعمرو بن عبيد» وهم كفار. ينظر: القواعد ۰1۸۳/۲ 
المسودة ص1۸ . 








ان 





علی مراجعة الحائض ذا التق فی الحیض با ال عمر 


أن يأمر ابنه یا بمراجعة زوجته لما طلقها وهی حائنضص(". 


() رواه البخاري »)555١(‏ ومسلم (۰)۱۷۱ من حديث ابن عمر ويا . 
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Xa. 


صيغة (لا تفعل) من الأعلى للادنی» إذا تجردت عن قرينة 


( 


: 11 
وماذا یقتضی إطلاق النهی؟ فى المسألة مذاهب 
8 الأصل فى اطلاقه التحریم» وهو المذهب. 


أحدها 
والثانی : كراهة التنزيه. 
والثالث: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة» وهو 


مطلق الثرك . 
2 فوائد أصولية : 
منها: نقِل عن الإمام أحمد أنه قال: ما آمّر به النبي كله 


عندي آسهل مما نهى عنه . 
ومنها: آن النهی یقتضی التکرار» ولو قیل : ان الآمر لا 


۱( وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء آم لا یشترطان؛ فالنهي مثله . 


ينظر : القواعد 1۸۵/۲ . 
(۲) ذکر المولف كن سبعة آقوال فى المسألة. ینظر : القواعد. 1۸۹/۲. 
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ومنها: صيغة النهي بعد سابقة الوجوب» فيه وجهان: 

الأول آنه يفيت ال یه 

الثاني : التحریم . 

وقیل : الاباحة. 

6 مسألة: اطلاق النهي هل يدل على الفساد آم لا؟ فيه 
مذاهب : 

آحدها : أنه پدل علی الفساد مطلقَا". 

والثاني : لا خليه ای 

والثالث : يدل عليه في العبادات دون المعاملات . 

والرابع : أنه يدل عليه مطلقّا في العبادات؛ وکذلك في 
المعاملات. الا إذا رجع إلى آمر مقارن للعقد غير لازم له بل 
ينفك عنه؛ كالنهي عن البیع یوم الجمعة وقت الندای فان 
النهي إنما هو لخوف تفویت الصلاة لا لخصوص البیع» إذ 
الاعمال كلها کذلك» والتفویت غير لازم لماهية البیع . 


القواعد ۰۷۰۰/۲ 
2 بالغ بعضهم وقال: يدل على الصحة. ينظر: القواعد ۲ 2 
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6 فائدة: إذا قام دلیل على أن النهي ليس للفساد؛ لم يكن 
مجارًا؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه. وإنما انتقل عن بعض 
موجبه» فصار كالعموم الذي خرج بعضه فإنه يبقى حقيقة فيما 

وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم» فإنه يبقى 
نهیّا حقيقة على التنزيه» كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس 
على الوجوب . 

#۶ إذا تقرر هذاء فالتفريع على دلالة النهي عنه كثيرة في 
المذهب جا في العبادات والمعاملات وقيرهما» وفي 
المذهب فروع منهي عنها لم یقولوا فیها بالفساد ادعی 
الااصحاب آنها خرجت بدليل» وفیه نظر . 








| ۱ ۱ | 
ا في العموم والخصوص ‏ روھ 


تخصه» فان استعملت فى الخصوص كان مجازا . 
وعکس آخرون؛ وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في 








القاعدة الثانية والخمسون 


و gp‏ 
۱ القاعدة الثانية والخمسون | 
المفرد المحلی بالالف واللام؛ يقتضي العموم إذا لم يكن 
هناك قرينة عهد. وسواء كان المعهود عرفيًا أم شرعيًا . 


2 فروع القاعدة: 


الأولى: دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به 
ولم ينه عنه» عملا بقوله تعالى: موحل اله اليم َالبَقَكرَة: 
۳۷۵ حتى يُستدل به مثلا على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه 
مما وقع فيه الخلاف؛ وجمهور العلماء علی آنه للعموم . 

وهل هو من العموم المخصوص› أو من العام الذي ادن 
اص 

وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به على إباحة البيوع 
المختلف فيهاء ما لم يقم دليل التخصيص على إخراجها من 
العموم. 
(۱) الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص من وجهين : 

أحدهما: أن العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثرء والعام الذي أريد 

به الخصوص ما یکون المراد باللفظ آقل . 

والفرق الثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ. وفيما أريد 

به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به. ينظر: القواعد .۷٠١/١‏ 








نادانا 





ا 

النبي 5 4ة عن بيع الغرر» 
5 مأكولًا أو غير مأكول - بحدیث : «آن رسول الله حو نهى 
عن بيع اللحم بالحیوان»" 

الثانية : إذا قال الزوج: الطلاق يلزمنى» أو آنت الطلاق» 
فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ روایتان : 

الأولى: لزوم الثلاث؛ بناء على المحلی. 

والثانية: ولزوم الواحدة؛ بناء على تقدیم المعهود علی 
العموم إذ معنى المعهود سنيّء وهو أن السنة أن يطلقها 


5 ۳۹ 


الثالثة: دعوی أن الأصل في الابوال كلها النجاسة؛ 
استدلا لا بقوله ك «ننزهوا من البول فان عامة عذاب القير 
0000 
)۱ رواه مسلم (۰)۱5۱۳ من حديث أبي هريرة له . 
(؟) رواه مالك (۱۶ ۲6) عن سعيد بن المسيب مرسلا . 
(۳) ولعل هاتين الروايتين مبنيّتان على أن طلاق الثلاث هل هو سني أو بدعي؟ 
مر 0 ۲ 








القاعدة الثانية والخمسون 


ولکن آصحابنا حملوا الالف واللام هنا على العهد؛ وهو 

الرابعة: دعوی جواز التکبیر في الصلاة بقول المصلي : 
(الّه الاکبر) أو :(الله الکبیر)؛ استدلالا بقوله عله «تحریمها 
الفكبير» واتحليليا ا 
واللام للعهد؛ لأنه لم ينقل عن النبي بيه أنه كبّر بغيرهاء وقد 
جاء الخبر في نفي قبول الصلاة بغیر : (الله أكبر)» والمعنى 
الموجود فيها لا يوجد في غیرها . 

الخامسة: دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله: 
(علیکم السلام)"» و (سلام عليكم)» بغير تعریف" "۰ وفي 
المسألتين خلاف. 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۰۰ وأبو داود (51)» والترمذي (۰)۳ وابن ماجه (۰)۲۷۵ 

(۲) المذهب عند المتأخرين: لا يجزئه السلام منكسًا. ینظر : الانصاف ۵5۹/۳ 
شرح المنتهی ۰۲۰۹/۱ 

(۳) المذهب عند المتأخرین : لا یجزته. ینظر: الانصاف ۰۵۱۹/۳ شرح المنتهی 
۱/. 








مج انوا نا2 





و الخلالاف: هل المراد بالألف واللام العموم آو 
العهد؟ 
السادسة: لو حلف الحالف: لا أرى منکرا الا رفعته إلى 
الوالي» من غير تعيين» فهل یتعین المنصوب في الحال. آم 
يبرا بالرفع إلى كل من يَنْصَبٌ بعده؟ وحهان؛ لتردد الالف 
2020 
واللام بين الجنس والعهد'''. 
السابعة: إذا نوی المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق» ولم ينو 
فرضًا ولا نافلة» فهل يتناول تيممه الفرض والنفل بالقاعدة» أم 
ا عا زربلا له غلی لاف رة رهما 
الثاني . 
الثامنة: ]ذا قال اليد لعبده: إذا قرات القرآن فانت مد 
ققر ا معقيه مضيو ار حول لها على الاستغراق الا 


بدلیل . 


(۱) صوّب المرداوي عدم التعیین حيث لا نية ولا سبب» فیکون للجنس. فیشمل 





القاعدة الثالثة والخمسون 





۱ القاعدة الثالثة والخمسون ۱ 
المفرد المضاف يعم. 
5 فروع القاعدة: 


الأولی: إذا قال: زوجتي طالق» وعبدي حر؛ ولم يتو 
ما فالمنصوص عن آحمد: أنه تطلق جمیع زوجاته» و 
جمیع عبیده. 

واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن» ويَعْتِقٌ أحدهم. 
ویخرج بالقرعة". 

الثانية: إذا نذر ذبح ولدهء وقلنا: يلزمه ذبح کیش" 
فكان له آولاد» فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشًا . 


الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة» فولدت ذكرًا أو آنثی؛ 
فهها سوام 


(۱) ینظر: المغني ۰۳۱/۸ 

(۲) إذا نذر ذبح ولده» فما الواجب علیه؟ المذهب عند المتأخرين: أنه یلزمه كفارة 
الرواية الثانية : یلزمه ذبح كبش » واختارها الشیخ تقي الدین ابن تيمية إذا قصد بذلك 
النذر لا اليمين. ینظر : الشرح الکبیر والانصاف ۲۸/ ۰۱۸۲ المبدع ۱۲/۸ . 








جردا یواد 


الرابعة: إذا قال: إن كان حملك ذکرا فأنت طالق طلقةء 
وان كان آنثی فطلقتین» فولدت ذكرًا وأنثى؛ لا تطلق» 
وعللوه: بان حملها لیس بذکر ولا آنثی» بل بعضه هکذا 
وبعضه هكذاء وهو موافق لکون المضاف للعموم. 

الخامسة: اذا وقف على ولده فانه یتناول جمیع آولاده 
الذکور والاناث. 

السادسة: إذا قال: وقفت على ابني وقرابتي؛ فإنه یتناول 


الجمیع . 








القاعدة الرابعة والخمسون 


gpa 
۱ القاعدة الرايعة والخمسون‎ ۱ 
النكرة ف سياق النفى نعم» سواء باشرها النافى» نحو:‎ 
(ما آحد قائمًا). أو باشرها عاملها؛ نحو: (ما قام أحد)»‎ 
. غیرها‎ 
فاذا قلت : ما جاءنی أحدء حصل العموم وإذا قلت : ما‎ 
جاءني من آحد؛ كانت (منْ) موكدة للعموم لا منْشِئة للعموم.‎ 
فروع القاعدة:‎ 5 
الأولى: صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من‎ 
قراءة القرآن ولو دون اي بقوله يَلةِ:ْ «لا تقرأ الحائض ولا‎ 
. الب شتا من الفرآن» إذا ححا الطدیث‎ 
الثانیة: إذا فال المدعي: لا بينة لي» ثم آتی ببینة‎ 
رواه الترمذي (۱۳۱) وابن ماجه (۵۹0) من حدیث ابن عمر وی وضعفه‎ )۱( 


الالباني . ینظر : إرواء الغلیل ۲۰۱/۱ . 








مج انوا نا2 





يك 
۱ القاعدة الخامسة والخمسون ۱ 
النکرة في سياق الاثبات : 
- إن كانت للامتنان: عمّت . 
- وان لم تكن النكرة المثبتة للامتنان: فانها لا تعم . 
53 من فروع القاعدة : 
الأولى: إذا حلف لا يأكل فاكهة؛ فإنه يحنث بأكل التمر 
والرمان» لقوله تعالی : «آفِيمَا فَكهه وَل واد و که ركس : ۸ . 
الثانية : الاستدلال علی طهورية كل ما نزل من السماء» آو 
نبع من الأرض» بقوله تعالی: ول يكم من الما م 
رک پگ [الأنفتال: ۰۲۱۱ 


6 6 و9 


(۱) ذكر ابن قدامة أن العطف فى الآية للتشريف ولا يقصد به المغايرة» بل 
المقصود به الاهتمام بالمعطوف وبيان عظم شأنه. ينظر: المغني .516/1١‏ 





القاعدة السادسة والخمسون 








۹( 
۱ القاعد 5 السادسه والخمسون ۱ 
ا e‏ 
النكرة في سياق الشرط تعم . 
* من فروع القاعدة: 
الاولی: إذا قلت : من باتني بأسیر فله دینار؛ فانها تعم کل 
الثانية: إذ1 قال الموصی: إن ولدت آنثی فلها مائة» وان 
ولدت ذكرًا فله ألف» فولدت ذكرين و فانه 5 بين 
الذکرین فى الالف» وون الانشین قن الما 


(۱) قال ابن قدامة فى الکافی: لانه لیس آحدهما آولی من الآخرء فیکون عامًا. 
ینظر : القواعد ۰۷۵۸/۲ الکافی ۲۷۷/۲ . 








مج انوا نا2 





r 8 


۱ القاعدة السايعة والخمسون ۱ 


المتکلم من الخلق یدخل في عموم متعلق خطابه عند 


الاکثرین» سواء كان آمرا آو نهنا أو خبرا آو انشاء. 


وفي زمن الاحرام؟ وجهان 


ثم 


وقیل : لا يدخل ماقا : 

وقیل : یدخل الا في الاأمر . 

3 من فروع القاعدة: 

الأولى: هل كان للنبي وا أن يتزوج بلا ولي ولا شهود 


O: 


الثانية: الواقف مَصْرفًا لوقفه» كما إذا وقف على الفقراء 
افتقر» فانه يدخل على المذهب. 


الثالثة: لو انقطع مصرف الوقف. وقلنا: يرجع إلى آقاربه 


المذهب عند المتأخرين : جواز ذلك له. ينظر: التحبیر للمرداوي ۲4۹۹/۵. 
إذا وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا» فإنه یعود على أقاربه» وهو 
المذهب» وهناك آربع روایات غیرها. الانصاف ۲۹/۷ 

المذهب عند المتأخرين: يرجع إليه. ينظر: الانصاف ۰1۱۲/۱۲ شرح 
المنتهى ۰۷/۲ . 








القاعدة السابعة والخمسون 


وقفا""۰ فکان الواقف حيّاء هل یرجم الیه؟ على روایتین"۳. 

الرابعة: لو وقف على آولاده وأنسالهم آبدا. على أن من 
توفي منهم عن غير ولد رجع نصیبه إلى آقرب الناس إليه» 
فتوفي آحد آولاده عن غير ولد والأب الواقف حي. فهل 
یعود نصیبه الیه» لکونه قرب الناس إليه آم لا ؟ تَخرّح على ما 

الخامسة: إذا قال الرجل: إن دخل آحد الدار فامرآتي 
طالق. فدخل هو؛ لم تطلق امرأته» وهو مخالف للقاعدة 
لدليل» وهو أن قرينة حال المتکلم تدل على أنه إنما یحلف 
على غيره ويمنع من سواه» فيخرج هو من العموم. 








و ې 
9 ۳ 
۱ القاعدة الثامنهة والخمسون ۱ 


المخاظب» هل یدخل في العمومات الواقعة معه؟ 

قاعدة المذهب : تقتضي عدم الدخول . 

ولکن المرجُح عند آکثر الاصولیین: أن الخطاب العام؛ 
مثل قوله : اما آلتاشگه بتناول الرسول. 

وقال طائفة من الفقهاء والمتکلمین : لا یتناوله. 

وقد يقال: نما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة 
الأصول هنا لدليل» وهو: أن خطاب الشارع المراد به التعبده 
وم إذ قد تقرّر من أصلنا: أن الخطاب الثابت للصحابة 

وأما قاعدة المذهب: فهي في في أقوال غير الشارع وقد تقرّر 
أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئًا أو حكم بشيء لعلة أن 
يتعدى» بخلاف الشارع . 

3 من فروع القاعدة: 


الأولى: إجابة الموذن نفسه. المتصوص عن آحمد: أنه 
يجيب » وهذا مخالف لقاعدة المذهب لدلیل» وهو الحث على 








القاعدة الثامنة والخمسون 


جمع الا جرین له : الدعاء والاجابة. 
الثانية: إا وکل عبده آو غریمه باعتاق عبیده أو ابراء 
غرمائه» هل يملك عتَق نفسه وابراء‌ها؟ قولان» المذهب: أنه 
وكذلك إذا قال لزوجته : طلقي نساتي» هل تطلق نفسها أم لا؟ 
الثالثة : الوکیل في البيع» هل له الشراء من نفسه؟ روایتان 
المذهعت: لس له ذلك 
الرابعة: المأذون له أن يتصدق بمال» هل له أن يأخذ منه 
للفسه اذا كان من آهل الصدقة ؟ المذهب: آنه لا یجوز""؟. 
الخامسة: الأموال التی تجب الصدقة بها شرعًا؛ 
كالمغصوب» والودائع هل لمن هي في يده الأخذ منها آم لا؟ 
وأفتى أبو العباس ابن تيمية فى الغاصب إذا تاب: 


لم 
پاتخواز , 


)١(‏ أبدى في المغني احتمالين آخرين» أحدهما: الجواز مطلقًاء والثاني: إن دلت 
قرينة على إرادة أخذه منه» مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه» أو 
عادته الأخذ من مثله» فله الاخذ. وإلا فلا. ينظر: القواعد ۷۷۸/۲ 

(۲) ينظر: الاختیارات الفقهية ص ۰۱۱۵ الانصاف ۱۵/ ۲۹۵. 








وان 





السادسة: الوکیل في نکاح امرأة» ليس له أن یزوجها لنفسه 
على المذهب . 


فأما من ولایته بالشرع؛ كالولي والحاکم. فله أن يزوج 
السابعة: إذا قال الرجل لآخر: إن دخل دارك أحد فعبدي 
حر » فدخلها صاحها فقال القاضي وغيره : ا" 


الثامنة: الوصي في إخراج حجة» لیس له صرفها إلى نفسه 


بدون إذن» نص عليه آحمد. 


(۱) أبدى في المغني احتمالا بالعتق؛ أخدًا بعموم اللفظ. 








الفاعدة التاسعة والخمسون 


۱ القاعدة التاسعة والخمسون ۱ 

العبید یدخلون فى مطلق الخطاب. الا أن يدل دلیل على 
إخراجهم . 

وادعى الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة 
بدلیل» وفي کون ذلك دلبلا مُخْرِجًا نظر . 
على خلافه آو صح الحدیث بخلافه . 

* من فروع القای »۰۱3 

الأولى: لا فرق بين الحر والعبد في وجوب صلاة 
الجماعة عند ا من اف 

الثانية : الحج والجهاد لا يجبان عليه. 

الثالثة: هل يجري الربا بين العبد وبين سيده؟ المذهب 


المنصوص : أنه لا يجري . 


)١(‏ ذكر المؤلف يبن (4۰) مسألة تحت هذه القاعدة. 
(۲) المذهب عند المتأخرين: لا تجب صلاة الجماعة على العبيد. ينظر: 
الإنصاف 557/5» شرح المنتهى ۲۹۹/۱. 








جردا یواد 





الرابعة: هل يملك العبد بالتمليك آم لا؟ روایتان؛ 
الها الهلا ااك 

الخامسة: هبته» هل تصح آم لا؟ المنصوص عن أحمد: 
آنها تصح بإذن سيده لا بدونها . 

السادسة: هل یکون العبد ولیّا في النکاح على مولیته أم 
لا؟الملهب: اه لا یکون ولا 

وفي رواية : أنه یکون وليّاء وهي الاظهر . 

السابعة: هل للعبد حضانة أم لا؟ المذهب: لا حضانة له. 

وصحح ابن القیم : منع التفریق؛ للأحاديث""' . 

الثامنة : الحدود فانه على النصف من حد الحر في الزنی 
وشرب الخمر والقذف» ولا يغرب في حد الزنی . 

التاسعة: هل يجب الحد على قاذفه آم لا؟ المذهب: أنه 
لا يجب ولکن یعزر . 

وفیل : يحد. 

العاشرة: هل يصح تولیته القضاء آم لا؟ المشهور في 
المذهب : أنه لا يصح تولیته القضاء. 

وفیل : يصح . 


() ینظر : زاد المعاد 71۲/۵ . 








فوائد أصولية 


| فوائد أصولية | 

# الأولى: دلالة العام على أفراده» هل هي بطريق 
الظهور أو بطریق التنصیص علی کل فرد من الاقراة 
لان النشووى عند اصحايا + الاول: 

۶ الثانية: العام هل يقصر على مقصوده أم لا اون : 
أنه لا یقصر . وفیل : ی 

6 الثالثة: قول الشافعی يدنه : حكاية الحال إذا تطرق الیها 
الاحتمال؛ کساها ثوب الإجمال» وسقط منها الاستدلال. 


ونقل عنه أيضًا : ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم في المقال» ويحسن بها 
الاستدلال. 


)١(‏ قال به القاضي عبد الوهاب من المالكية» ومال إليه أبو البركات ابن تيمية» 
وخصّه به أيضًا وحفيده أبو العباس. قالوا: المتبادر إلى الفهم من لمس النساء 
ما يقصد منهن غالبًا من الشهوة» ثم لو عمّت خصّت به. 
وقول الله تعالى: لوأل أله ليم وربی: دی قصد به الفرق بينه وبين 
الرباء وكذا قوله 2: «فيما سقت السماء العشر)» قصده فيما يجب فيه العشر 
ونصفه» فلا يحتج بعموم ذلك. ينظر : القواعد ۰۸۷/۲ 








جرد نوا نا 





اختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك» وجمع القرافي بينهما : 

أن المراد فى الجملة الأولى: إذا استوت الاحتمالات فى 

والمراد بالجملة الثانية: إذا كانت الاحتمالات فى محل 
المدلول دون الدلیل"". 

6 الرابعة: الأمر بالمطلق» هل یکون آمرا بمفرداته 
ویکون عامّا؟ قولان: 

أحدهما : العموم وهو قول الاکثرین . 

والقول الثانی: أن المفردات لس مأمورا بها» لکن متی 
المفردات ۲۳ . 

من آمثلة ذلك علی القول الاو : 

الأولى: جواز القضاء فى المسجد؛ لقوله تعالی : ##وأن 
اک نم پم رل که [المائدة: ۰۲14 ولم یفرق بين آن یحکم 
(۱) ينظر: الفروق ۰۸۷/۲ شرح تنقیح الفصول ص۱۸۷ . 


. ۰ 2۳-۳۹ مجموع الفتاوی‎ ۰۸٩۹ المسودة ص‎ AVA /Y 








فوائد أصولية 


في المسجد وبين أن يحكم في غيره» فهذا أمر بالحكم في 
عموم الأمكنة والأزمنة» إلا ما خصّه الدليل. 


الثانية: جواز إقامة الحدود على الملتجئ إلى الحرم باية 
القصاص والسرقة والزنى» فالامر بذلك في تلك الآيات مطلق 
في الأمكنة والازمنة. 

وأجاب عنه أصحاب القول الثاني: بأنها تتناول مكانًا 
ضرورة اقامته» فيمكن في غير الحرم . 

5 الخامسة: إذا ذكر العام» وذكر بعده أو قبله اسم لو لم 
يصرح به لدخل في العام» فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في 
العام أم لا 

مذهبان للأصوليين والنحاة. 

وقاعدة المذهب: تقتضي عدم الدخول. 

6 السادسة: العام في الأشخاص عام في الأحوال» هذا 
هو المعروف عند العلماء. 

وقيل"'': إنه يكون مطلقًا في الأحوال. وأبطل هذا 


)۱( منهم القرافي هت ابن تيمية» وار بن قاضي الجبل . ينظر : القواعد 
۸۸۲۲ شرح تنقیح تنقیح الفصول ص ٠‏ ۳۰ المسودة ص ۰٩۲‏ شرح الکو کب 
المنير 7/7 .1١١5‏ 








الملعب ان ال 

5 السابعة: قول الصحابی : (کان رسول ال 
كذا)ء هل يفيد التکرار أم لا؟ قولان. 

# الثامنة: مفهوم المخالفة» هل هو عام فیما سوی 


1 
8 


يجوز به تخصیص العام . 


الثاني : أنه لا يعم» وأنه يكفي المخالفة بصورة ما . 


)١(‏ قال ابن دقيق العيد: مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهمّاء 
فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة. 
فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان» فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في 
أول النهار مثلا ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان وقد 
عملت به مرق فلا يلزم أن أعمل به أخرى؛ لعدم عموم المطلق. 
قلنا: دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار» ومن جملتها الداخلة 
في آخر النهار» فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على 
دخوله. ينظر: إحكام الاحکام ۰۹۸/۱ القواعد ۲/ ۸۸۳. 

(۲) اختاره ابن قدامة» وابن عقيل» وأبو العباس ابن تيمية» والغزالي» وابن دقيق 
العيد. ينظر: القواعد 8857/7. 





القاعدة الستون 





gpa 
۱ القاعدة السئنون‎ ۱ 
Oke ا‎ 
آلفاظ الجموع المنكرة؛ ك(مسلمين) و(مشركين)؛ لا يفيد‎ 
. العموم في إحدى الروایتین‎ 
(۱) o. 
والاخرى: يحمل على العموم‎ 
. وإذا قلنا: بعدم العموم» فيحمل على أقل الجمع‎ 
. وأقل الجمع ثلاثة. وقيل: اثنان”"‎ 
من فروع القاعدة:‎ ۴ 
إذا نذر الصدقة بدراهم» آو نذر عتق عبید» آو صوم آيام»‎ 
محل النزاع: في أبنية الجمع نحو: (الزيدين) و(رجال)ء لا في لفظ (ج م ع)‎ )۱( 
. فإنه يطلق على اثنين بلا خلاف‎ 
ولا شلات ای سر سين فاا بولا في اباب ند مک کا‎ 
.8946 /۲ ینظر : القواعد‎ 
وأما في لفظ الجماعة؛ فقيل: أقلها اثنان. وقيل: أقلها ثلاثة.‎ )۲( 
وينبغي أن يكون محل هذا القول في غير الصلاة» فإنه قد روى ابن ماجه‎ 
عن أبي موسى الأشعري وله والدارقطني (۰۱۰۸۸ عن‎ ۰)٩۷۲( 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له : أن النبى بلي قال: «الاثنان فما 
فوقهما جماعة». ينظر: القواعد ۲/ .۸٩٦‏ 








ان 





ليتزوجنّ زوجات» أو علق طلاق زوجته على اعطاء عبید أو 
دراهم أو تیاب : 
فانه يحمل على ثلاث على قول الأكثرين» بناء على 


القاعدة. 


ويحمل على اثنين على قول غيرهم . 





القاعدة الحادية والستون 





gpa e 
۱ القاعدة الحادية والستون‎ ۱ 
xe ا‎ 
إذا ورد دليل عام مستقل» ولكن على سس خاص ۰ فهل‎ 
العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ في ذلك مذهبان.‎ 
وکون العبرة بعموم اللفظ هو قول آحمد فتاه‎ 
وآما محل السبب؛ فلا يجوز |خراجه بالاجتهاد (جماعا.‎ 
: من فروع القاعدة‎ 6 
الأولى: أن الأفضل عندنا فى السفر الفطر مطلقّا» سواء‎ 
الصیام في السفر»"۳.‎ 
لثانية: آن متروك التسمية لا يحل عندنا» ادا بعموم قوله‎ 
ر م2 و ه ار 0 ۳ و ر‎ 
۰۲۱۲۱ تعالی : ولا تاکلوا يما ر اسم اله علد [الأنعتام:‎ 
هذا الکلام في الدلیل الوارد من الشارع.‎ )۱( 
آما کلام غير الشارع» فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ ککلام‎ 
الشارع» أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ؟ وجهان» اختار ابن‎ 
: قدامة والمجد وأبو العباس: الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . ینظر‎ 


القواعد ۹۱۰/۲. 
(۲) رواه مسلم (۰)۱۱۱۵ من حديث جابر بن عبد الله وَيْيًا. 








مج انوا نا2 





TEN‏ درق 
۱ القاعدة الثانية والستون ۱ 
الاستثناء: إخراج بعض الجملة ب (إلا) - وهي آم الباب - 
آو ما قام مقامها. وهي: غيرء ولیس» ولا یکون. وحاشاء 
وخلا » وعدا» وسوی» وما عدا» وما خلا . 


والاستثناء هو : إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. 

# فرع : الاستثناء على قول الاکثرین: تخصیص. 

6 مسائل تتعلق بالاستثناء : 

الأولی: آنه لا یجوز أن یستثتی الاکثر من عدد مسمّی . 

وفي قول : جواز استثناء الأكثر. 

ولنا في النصف» وجهان"". 

ولا خلاف في جواز استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة مفهومة 
من دلیل خارجي لا من اللفظ . 

وأما الاستثناء المستغرق؛ فباطل إجماعًا . 


(۱) المذهب عند المتأخرین: صحة الاستثناء . ینظر : الانصاف ۰۲۳۳/۳۰ شرح 
الکوکب المنیر ۳۰۱/۳ 





القاعدة الثانية والستون 





ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة آما في الصفة فانه 
يجوز استثناء الأكثر والکل . 

الثانية : لو آوصی بثلثه الا شيئّاء أو بألف الا شین : 

فعلی المذهب: له النصف وأدنی متمول. 

وعلی القول باشتقاء الا کر له آدنی ول 

الثالئة: لا فرق في الاستثناء بين الطلاق وغيره» هذا 
المذهغب: 

وقيل: لا يصح الاستثناء في الطلاق . 

الرابعة: یشترط للاستثناء الاتصال لفظا آو حکمّا؛ 


کانقطاعه بتتفس ونحوه عند الأئمة الاربعة وغیرهم"". 


(۱) قال الامام آحمد: قول ابن عباس : إذا استثنی بعد سنة فله ثنياه» ليس هو في 
الأيمان» إنما تأویله قول الله ود : ولا تلم لِنَأَىْءٍ إن فاعل لك عدا 
E E‏ وشحم سس افیا اا من 
الکلتة لان الکلب لبن فة كفارة» وهو أشد من الب لان البمين کر 
والكذب لا وك 
قال المؤلف كَأنه: مراد حمد له والله أعلم» أنه إذا نسي أن يقول: أفعل 
كذا إن شاء الله تعالی» فيقول متى ذَكّره وعليه يحمل مذهب ابن عباس . 
ینظر : القواعد ۲/ ٩٥٥١‏ . 








نادانا 





وفي رواية: يصح الاستثناء في اليمين منفصلا في زمن 
عسي 

الخامسة: یشترط نية الاستثناء» هذا المذهب. 

وفي محلها ثلاثة أقوال: 

آحدها: آول الکلام . 

والثاني : أنه يصح ولو بعده واختاره آبو العباس ابن 
تيمية» وقال: لا يضر فصل يسير بالنية"". 

والثالث : آن محله قل تکمیل المستثنی منه . 

السادسة: لا يجوز تقدیم المستثنى في آول الکلام؛ 
كقولك: الا زیذا قام القوم» كحرف العطف. 

الساپعة: أنه يصح الاستثناء من الاستثناء» کقوله تعالی : 
اا إا رسا ال مر حيبت 9 إل 1 لوط نا جوم 


3 
e Too و‎ 


یت (6 إلا آتراته, مرا با من التبیت ©4 ردب 


۲ 


و .ينظو: مجموع الفتاوی ۰۲۳۸/۳۳ الا اختیارات الفقهية ص ۲۰۱۷ 





القاعدة الثانية والستون 





الثامنة: هل يرجع الاستثناء إلى ما یملکه المکلف أو إلى 
با با بوي 


التاسعة: الاسعتاءعين غير الجتس: لا يصح عند أحمد 


وفي فول : يصح . 

العاشرة: الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها علی 
بعض بالواو» ويصلح عوده إلى كل واحد منها؛ فانه يعود إلى 
جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه . 

مثال ذلك : 


أولا: قول النبي ی : دلا يَؤْمّنّ الرجل الرجل في آهله 
رلا بلس على تكرمفه إلا بادا "فا لا مء عاين غل 


الكل. 


(۱) مثال ذلك: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق خمسًا الا واحدة» فان قلنا: 
يرجع إلى ما تلفظ به» فيقع الثلاث» وان قلنا: يرجع إلى ما يملكه» فيقع 
اثنان» كأنه استثناء واحدة من ثلاث. ينظر: القواعد ٩٦1٩/۲‏ . 
ذكر القاضي آبو يعلى أنه يعود إلى ما يملكه المكلف» وقد ذكر ذلك في 
مسائل كثيرة» وهي قاعدة المذهب كما ذكر المرداوي. ينظر: الانصاف 
۲ 


۲( رواه مسلم ۰1۷۳ من حديث أبى مسعود الأنصاري له . 








ون 





وقالت الحنفية : یعود إلى الاأخيرة. 


ناكا قله اد رای تب گت وراد 
شمه دوش صن جلد ولا یلا کم ده آبدا وأزليك هم الث 
8 ۳ ار ۰ - f.»‏ 9 
> 7 ۶ لصمنت الاية الكريمة: ان القذف يتعلق به 
ثلا نه أحكام : وجو الجلد ورد الشهادة» وثبوت الفسق . 

فمن رآی آن الاستثناء یعود الی الآخيرة فقط - وهو آبو 
حنيفة -. قال: إذا تاب القاذف زال فسقه » ولم تقبل شهادته 
إذا جلد. 

وآما من راع عوده إلى الجميع» فقال جماعة منهم: 
مقتضی هذا الأصل أن یعود إلى الفسق ورد الشهادة والحد» 
لکن منع من عوده إلى الجلد الاجماع» فان حد القذف لا 
يسقط بالتوبة بالاجماع فیبقی الباقي على مقتضی الأصل . 

ودعوى الإجماع لا نصح . 

# فرع : الشرطء إذا فد به أحد المتعاطفين» فان الحنفية 
قد وافقونا على عوده إلى الجميع» ومن آمثلة ذلك : 

الأول: إذا قال: أنتٍِ علي حرام والله لا أكلمكء إن 
شاء الله تعالی؛ أن الاستثناء يعود إليهما. 








القاعدة الثانية والستون 


الثاني: لو حلف: لأضربنٌ زیدا ثم عمرا ثم بكراء إن 
شاء الله ؛ أنه للجمیع مین كلام بعضص ا 

الثالث : وان قال لمدخولٍ بها: إن دخلتٍ الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق» فدخلت؛ وقع ثلاثًا . 


# فرع : التخصيص بالصفة» نحو: (أكرمٌ بني تميم 
الداخلين)؛ يعود إلى الجميع . 

6 فرع: عطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من 
الآ سما المخصصة. والجار والمجرور مكل آن یقول: على 
أنه» أو بشرط آنه» ونحو ذلك؛ فانه ينبغي أن یتعلق بالجمیع؛ 
كا لاستثناء . 


بشرط أن يكونوا مؤمنين» أو على أن يكونوا مؤمنين» فهو 
#۴ فرع: التخصيص بالغاية؛ ك(أكرم بني تميم حتى 
)١(‏ قال ذلك آبو العباس ابن تيمية. ینظر: مجموع الفتاوى ٠١١/۳١‏ . 


(۲) قاله آبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ۰۹٩۲/۲‏ المسودة ص١5١ء‏ 


ومجموع الفتاوی 7 








جردا یواد 


#۴ فرع: الاشارة بلفظ (ذلك) بعد الجمل؛ يعود إلى 
الجمیع . 

# فرع : التقیید بالتمییز بعد العطف؛ یعود إلى الجمیع . 

مثاله : إذا قال: له علي آلف وخمسون درهمّا؛ فالجمیع 
دراهم . 

6 فرع : الضمير يعود إلى جميع ما تقدم» كقولك: أدخل 
فعاضي تبي ا 

الحادية عشرة: الاستثناء من الإثبات نفي» كقولك: قام 
القوم إلا زيدّاء فإنه يكون نفيًا للقيام عن زيد. 

وأما الاستثناء من النفي» نحو: ما قام آحد الا زید فعندنا 
وعند الجمهور: يكون إثباتا لقيام زيد. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون إثبانًا بل دلیلا على إخراجه عن 
المحكوم عليهم؛ وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقیام . 

6 من فروع هذه المسألة: 

الآولى: إذا حلف الحالف: لا يليس إلا الکتان» فهل 


الکتان محلوف على لبسه؛ فاذا جلس غريانا حنت» بناء على 
قاعدة الاستثناء من النفی |ثبات؟ أو لا یحنث؛ لآن المقصود 





القاعدة الثانية والستون 





أنه یمتنع من لبس کل شيء الا الکتان» فانه لا یمتنع من لبسه 
فلا كوخ محلو نا علیه؟ قولان. 

الثانية : إذا قال الزوج لزوجته: آنت طالق واحدة الا أن 
تشائي کو فشاءت الثلاث؛ لم تطلی في آحد الوجهین. بناء 
على أن الاستثناء من الاثبات نفی. 


الثالثة: لو قال: امرآتي طالق إن كنت آملك إلا مائة» ولم 


۴ فسالة: الاما ال على تون : 


النوع الأول: أن یکون بصيغة التنجیز؛ کقوله لامرأته: آنت 
طالق إن شاء الله » ولعبده: اترا شاء الله » فالمذهب : 


الوقوع""'. 


(۱) اختار آبو العباس ابن تيمية في هذه المسألة تحقيقًا حسئّا» وتفصيلًا بينَاء 
وهو: أن الزوج إن أراد بقوله: أنت طالق إن شاء الله» وقوع الطلاق عليها 
بهذا التطليق؛ طلقَث؛ لأن هذا كقوله: أنت طالق بمشيئة الله» وهذا مريد 
للطلاق قاصد لإيقاعه؛ فعلمنا أن الله قد شاء وقوع طلاقه بذلك» وليس قوله: 
(إن شاء الله) تعلیقا. بل هو توكيد للوقوع وتحقيق له. 
وإن أراد بقوله: (إن شاء الک حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة؛ لم يقع به 
الطلاق حتى تطلق بعد ذلك؛ لأنه لم يرد إيقاع هذا الطلاق عليها الآنء وإنما 
قصد تأخير وقوع الطلاق عليها إلى أن يشاء الله وقوع طلاق عليها في 
المستقبل» فلا تطلق حتى يطلقها الزوج. ينظر: القواعد ٠٠١۳/۲‏ . 





وگن 





النوع الثاني : صيغة التعلیق والقسم؛ کقوله: آنت طالق إن 
دخلت الدار إن شاء الله تعالی» أو آنت طالق لتدخلن الدار إن 
شاء الله» أو آنت طالق لا تدخلین الدار إن شاء الله» ونحو 
ذلك» فهذا فيه نزاع معروف في مذهب الامام آحمد على 
قولین : 

القول الأول: عدم صحة الاستثناء مطلقاء سواء كان 
الحلف بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء. 

القول الثاني: التفريق بين الحلف بالطلاق بصيغة القسم 
والتعليق على شرط يقصد به الحض والمنع فيصح فيه 
الاستثناء» وبين التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بنية» 
فلا ينفع فيه الاستثناء؛ كقوله: أنت طالق إذا طلعت الشمس إن 
ا ا 

۴ تیا خیش كلنا :يفيل ا ز اء نالھ سوام کان 
متقدمًا على الجزاء أو متأخرًا عنه. 

# فرع: لا بد في الاستثناء من نطقه. إلا أن يكون مظلومًا 
خائمًا؛ فيصح استثناؤه في نفسه. 


)١(‏ وهذه طريقة اختيار أبي العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ۰۱۰۱۰۲ مجموع 
الفتاوى ۱۴۱/۳۲ : 








القاعدة الثانية والستون 


الاتیان بالحروف وان لم یسمعها؟ 

5 فرع : تعتبر نية الاستثناء على الصحیح. 

وقيل : يصح من غير نبه . 

وتظهر فائدة الخلاف : فیمن سبق الاستثناء على لسانه عادة 
أو أقن به یر کا: 

فرع: إذا شك الحالف في الاستثناء؛ فالأصل عدمه. 

رال ا العبامن ابن شمه لا تن شاد الا نخان 
واحتج بالمستحاضة تعمل الاد 


(۱) ينظر: الاختيارات الفقهية ص۰۲۸ والانصاف ٤۹٥/۲۷‏ . 











< 3 
۱ القاعدة الثالثة والستون ۱ 

إذا بل الخصوص. هل یبطل العموم؟ في ذلك خلاف بين 
العلماء . 

۶ من فروع القاعدة: 

الأولى: إذا نسخ الوجوب فیبقی الجواز. 

وقیل : لا یبقی دلیلا على الجواز» بل یرجم الأمر إلى ما 
كان قبل الوجوب. من البراءة الأصليةء أو الاباحة. أو 
التحريم» وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. 

الثانية: إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة» فأحرم بفرض» 
التيمم مبيح» ففي صحة تيممه وجهان؛ لان نية الرفع تستلزم 
الایاحت وضصضحح طائفة : عدم الصحة'"' . 


)۱( وهو المذهب عند المتأخرين» وعليه جماهير الأصحاب. ينظر: الانصاف 
۲ شرح المنتهی ۹۸/۱ . 








القاعدة الثالثة والستون 


ل 


وبيان تخریج هذه المسألة على القاعدة: أن نية الفرض 
تشتمل على نية الصلاة من حي الجملةٌ» وحصوص الفرض» 
فإذا بطل خصوص الفرض» بقي أصل نية الصلاة"" . 

الخامسة: إذا ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجهاء ثم بان 
أن لا شيء عليه» لم يرجع بها على المسكين؛ لوقوعها نفلا . 

السادسة: إذا نذر صوم يوم العيد؛ صح نذره» ولزمه يوم 
آخر في إحدى: الروایتین "۳ . 

السابعة: لو نذر الطواف على آربع - يعني على رجلیه 
ویدیه -» لخا خصوص الطواف على الهيئة المنهي عنها ولزمه 


الطواف على الوجه المشروع - وهو الطواف على رجلیه 
وق © 


(۱) المذهب عند المتأخرين: أنه لا ببطل . ینظر: الانصاف ۰۲۳۷/4 کشاف 
القناع ۰۳۰۶/۱ 

(۲) محل هذا الکلام: إذا نقل الفرض إلى النفل لغیر غرض صحیح. آما إذا كان 
لغرض صحیح. مثل أن يحرم منفردا؛ فيريد الصلاة في جماعة. فان المذهب 
الصحیح : أنه يصح؛ لأنه إكمال في المعنی. ینظر : القواعد ۲/ ۰۱۰۳۳ 

(۳) وهو المذهب عند المتأخرين. ینظر: الانصاف ۰۱۸۱/۲۸ شرح المنتهی 
EVE‏ 

(:) والمذهب عند المتأخرين : عليه طوافان أحدهما عن يديه والآخر عن رجليه. 








نادانا 


الثامنة: لو نذر العبادة على وجه منهي عنه؛ كنذره الصلاة 
غریانا أو في مكان منهي عنه» والحج حافيًا حاسرًا» والمرأة 
تحج حاسرة؛ فقياس المذهب: الوفاء بالطاعة على الوجه 
المشروع وإلغاء تلك الصفة"". 

التاسعة: لو وقف على مسجدٍ قندیل ذهب أو فضة؛ لم 
يجز» وبطل خصوص الوقف . 

وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد؟ قولان: 

آحدهما: بطلان الوقف» وبقاء الموقوف على ملك 
ا 


الثانی : أنه يزول ملك الواقف عنه» ويكشر ویصرف فی 
مصالح المسجد وعمارته . دکره في ام 


العاشرة: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام؛ لزمه إتيانه 


= ینظر: الانصاف ۰۲4۹/۲۸ وشرح المنتهی ۰1۸۰/۳ 

(۱) وهو المذهب عند المتأخرين. ینظر: الانصاف ۰۲۵۰/۲۸ شرح المنتهی 
1/۳ . 

(۲) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الانصاف ۰۳۷۸/۱۲ كشاف القناع 
2۳۸۹/۲ 


(۳) ينظر: المغني ۲۲ 











الفاعدة الرابعة والستون 


gp و‎ 


۱ القاعده الرايعة والسئون ۱ 
ا Oke‏ 


المطلق : ما یتناول واحذا غير معین باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه ؛ نحو قو له تعالی : #محریر ره #6 [المائدة: ۰۲۸۹ 
والمقید: ما يتتاول معینا أو موصوفا بزاقد علی حقيقة 


2> ري 


جنسه» نحو قوله تعالی : #فتحرر رقبة موه م4 [التء: 4۲[ 
6 فرع : إن ورد مطلق ومقید فلا یخلو من آحوال : 
الحالة الأولى: أن یختلف حکمهما: فلا يحمل أحدهما 

على الا خر . 
سواء اتفق السبب ؛ كالتقييد بالتتابع في الصیام في كفارة 

الظهار واطلاق الاطعام فیها . 
أو اختلف؛ كتقييد الصیام بالتتابع في كفارة اليمين واطلاق 

الأحكام في كفارة الظهار . 
اليحالة الاک أن شد حكهيما و تخد مسهماة فلها 

حالتان: 








ان 





الأولى: أن یکونا مثبتین ؛ نحو: أعتق في الظهار رقبة» ثم 
قال: أعتق في الظهار رقبة مومنة: حمل المطلق على المقید 
ف الا بیع ودک او ال کات ااا 


الثانية: آن یکونا نهیین ؛ نحو: لا تميق اا تم 
مکاتبًا كافرًاء أ کر لق كان کافرا. فالقید 


E 
فمن لا يراه حجه. أو لا يخص العموم به: فانه يعمل‎ 
. بمقتضی الاطلاق‎ 


(۱) ینظر: المسودة ص۰۱۳۱ وقال: (إن كانت دلالة المقید من حيث المفهوم دون 
اللفظ فکذلك أيضًا على أصلنا واصل من يرى دلیل الخطاب ویقدم خاصّه 
على العموم. فأما من لا يرى دلیل الخطاب. أو لا يخصص العموم به؛ 
فیعمل بمقتضی الاطلاق» فتدبر ما ذکرناه فانه یغلط فيه کثیر من الناس). 
ینظر : القواعد ٠١١۹/۲‏ . 

(۲) ذکر غير واحد من الأصوليين» أنه إذا اتحد الحکم والسبب وکانا نهيين» آنهما 
من صور المطلق والمقید. 
والذي یظهر : أن ذلك ليس من صور المطلق والمقید. بل هو من صور العام 
والخاص؛ لأنه نکرة في سياق نفي» والنکرة في سياق النفي عامة لا مطلقة. 
ينظر: القواعد ۱۰۷۲/۲ . 





القاعدة الرابعة والستون 





ومن يراه حجة ویخص العموم به : فانه يعمل بالمقید""". 

الحالة الثالثة: أن یتحدا حكمًا ویختلفا سببًا؛ كالرقبة 
المومنة في القتل» والرقبة المطلقة في الظهار. فعلی روایتین : 

|حداهما: يحمل المطلق على المقید من طریق اللغة. 

والثانية: لا يحمل . 

#6 فرع: حمل المطلق على المقید بعلة جامعة بینهما: 


جائز عندنا. 
6 فائدة: إذا آطلقت الصورة الواحدة» ثم قیدت تلك 


الصورة بعینها بقیدین متنافيين › كقوله عد : (اذا ولغ الکلب في 
إناء آحدکم فلیغسله سبع مرات»"۰"۳ فانه قد ورد في رواية: 


(۱) قاله آبو الخطاب والمجد. 
وقال القاضي : يعمل بالمطلق؛ لانه لا یخص الشيء بذکر ما تحته . 
وذکر الامدي في الاحکام: أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بینهما 
إذ لا یعذر فيه . 
ومعناه: أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقید فیمکن العمل بهماء فلا يَعتق في 
مثالنا رقبة لا مؤمنة ولا کافرة؛ بناء على أن ذکر بعض آفراد العموم لا یکون 
وصرح بذلك آبو الحسین البصري في المعتمد» وحينئذ فلا فرق بين هذا القول 
وبين قول من قال: يعمل بالمطلق كما هو قول القاضي. ینظر: القواعد 
۲ 


(۲) رواه مسلم (۰)۲۷۹ من حدیث آبي هريرة طن . 








ججحب نة انوا نا2 





«إحداهن بالتراب»”'' وفي رواية: «آولاهن بالتراب»۳ وفي 
الأخری : «السابعة بالتراب»"" 

فلما كان القیدان متنافیین تساقطاء ورجعنا إلى الاطلاق فى 
|حداهن؛ لاأنهما لما تعارضا ولو يكن آحد القیدین آولی من 
الآخر؛ تساقطا وبقی التخیر . 

eK‏ 3 فائلة: إن المطلق من ٠‏ الأسماء يتناول الکامل من 
المسسات فى الاتات: لا فى آل 

# فائدة: إذا قلنا: يحمل المطلق على المقيد؛ فانما محله 
إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» فان استلزمه 
حمل على إطلاقه. 


أمثلة ذلك : 


الأول: إطلاق النبی بلي لبس الخفين بعرفات» وكان معه 
الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن» لم يشهدوا خطبته 
بالمدينة» فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة» وهو قطع الخفين. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (۰)۱۹۲ من حديث على له وضعفه الألبانى» وقال: 
لیقع رت از فيه الجارود بن يزيد وهو متروك). ينظر : الارواء i‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۷۹) من حدیث علي یله . 
(۳) رواه آبو داود (۷۳) من حدیث آبي هريرة ذه 








القاعدة الرابعة والستون 


الثاني : قول النبي بيه لمن سألته عن دم الحیض؟ «حتّه ثم 
اقرصیه ثم اغسليه بالا ولم نشترط عدداء مع آنه وقت 
حاجة فلو كان العدد شرطًا لَبَبّنه» ولم یُجلها على ولوغ 
الكلب» فانها ریما لم تسمعه ولعله لم يكن شرع الامر بغسل 


9 5 
ولوغه. 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۲۲۷ ومسلم (۲۹۱)» من حديث أسماء بنت آبي بكر ياء 
بلفظ : «اتَحنّه ثم تَقرّصه بالماء وتتضحه وتصلی فیه». 








مج لا 





نا نک 
۱ القاعدة الخامسه والستون ۱ 
اه Oke‏ 
المفهوم على فسمین : مفهوم موافقّف ومفهوم مخالفة . 

5 فأما ا فقة: فهو أن یکون المسکوت عنه 
مثال ذلك: قوله تعالی : موقن من عمل فان در 
رد > [الإلزّلة: ]» وكتأدية ما دون القنطار من 0 
ردو ليك رل عمرن: هب وهذا تنبيه بالأعلی على الادنی» 

53 فرع : وهو حجة» دکره بعضهم م اجماعا. 

واختلف فى دلالته : 

فقيل : دلالته لفظية. وقیل : هو قياس جلي . 

> وأما مفهوم المخالفة: فهو على آقسام : 

الأول: مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعامٌّ صفة خاصة. 
كقوله ية : «في الغنم في سائمتها الزكاة"''. مفهومه: لا زكاة 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۱8۵۶4 من حديث آنس وله 





القاعدة الخامسة والستون 





في معلوفة الغنم . 

ولم يقل بمفهوم الصفة جماعة من الفقهاء. 

6 فرع : لمفهوم الصفة صورتان : 

آحدهما : أن يقترن بعامّ صفةٌ حاصة أو یفْسَم اللفظ إلى 
قسمین» ويذكر صفة مع كل قسم من القسمین؛ نحو حديث: 
الي امدق ها وال وا , 

والثانية: أن تفرد الصفة بالذکر؛ کقوله: «الثیب أحق 
بنفسها من ولیها"» وهذه الصورة دون التي قبلها في القوة . 

الثاني: مفهوم الشرط: نحو قوله تعالی : وين كن لب 
مَل [الطلاق : ۰5 

وهو أقوى من الصفة فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل 
بمفهوم الشرط . 


. من حديث ابن عباس وكا‎ »)١57١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكرء 
ويحتمل الغفلة عن الذکر؛ فصار المفهوم ظاهرًاء وعند ذكر الوصف الخاص 
مع العام» انقطع احتمال عدم الحضورء فصار المفهوم هنا أظهر. ينظر: 
القواعد ۲/ ۰۱۱۰۲ 








ججحب نة انوا نا2 





روضر حلي سهوم و ا كير في ان 
والوصاياء والتعاليق» والنذور والایمان. 
الثالث : مفهوم الغاية: نحو قوله تعالی : تن طلا نلک نجل 


کہ من یدح تمکح روا عبد یس بجع 

وهو أقوى من الشرط. فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل 
بمفهوم الشرط . 

الرابع: مفهوم العدد الخاص : كقوله تعالى : شین جل 
[الشور: ٠]5‏ 

ونفاه جماعة من الفقهاء . 

الخامس: مفهوم اللقب: وهو تخصیص اسم بحکم . 

وهو حجة عند أكثر أصحابنا وغيرهم من الفقهاء. 

ونفاه آکثر العلماء ۳۳ 

وقیده بعضهم : را 
(۱) منهم ابن عقيل وابن قدامة. ينظر: القواعد .١١١١/۲‏ 
(۲) واختار آبو البركات ابن تيمية: أنه حجة بعد سابقة ما يعم له ولغيره» كقوله 


بي : «وترابها طهورًا»؛ بعد قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا». 
وعلى هذا لو قال: 'عليكم في الإبل الزكاة" لم يكن له مفهوم؛ لأنه لا 





یوجب تخصیص عام قد ذکر» ویمکن أن غیرها لم تخطر بباله» ولو قیل: یا 





القاعدة الخامسة والستون 


وجعل بعض آصحابنا مفهوم اللقب حجة في اسم جنس لا 
6 فرع : شروط العمل بمفهوم المخالفة : 


الأول: أن لا يظهر ذ في المسکوت عنه آولوية ولا مساواة» 
فان ظهر أولوية أو مساوات كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق . 


الثاني: أن لا یکون خرح مخرح الغالب. 

وعلی القول الأول بأنه لیس بحجة: إذا خرج مخرج 
الغالب» فهل یکون عامًا في المسکوت عنه والمنطوق أم لا؟ 
کلام الا کثرین من أصحابنا يدل على أنه ليس بعام. 

الثالث : أن لا يخرج جوابّا لسؤال. 


الرابع: أن تکون الصفة التي علق الحکم بهاء قصد بها 
تعلیق الحکم بها فان علق بصفة غير مقصودة. مثل قوله 
1 راسم لص صلا رصم 
تعالی: لا جنا چا اح لیک إن لدم الس ما ا 3 فصو 
e‏ هکس : دعمع» فلا دليل له؛ ا الصفة لم تذکر 
= رسول الله هل في بهيمة الانعام الزكاة ؟ فقال: في الابل الزکاة» لكان له 
وقال : (وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن آحمد لا یخرج عما ذکرته لمن 
تدبرها) . ینظر : القواعد ۱۱۱۳/۲ . 








وان 





لتعلیق الحکم بها» وانما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل 
المسيس» وایجاب المتعة على وجه التبع» فصار كأنه مذکور 
ابتداء من غير تعلیق على صفة . 

8 فائدة: قال بعض آصحابنا : إن العام إذا خص بعض 
أفراده» فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا الفرد؟ 

الأكثرون: أنه لا تخصيص» ويكون تخصيص الفرد لتأكيد 
الحكم فيه ونحوه''" . 

6 فائدة: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين 
منفصلین من متکلم واحد أو في حکم الواحد 
ککلام الله ورسوله. لا في کلام واحد متصل. ولا متکلمین 
بحت اتحاد مقصودهما کبينة شهدت: أن جمیع الدار لزید 
وأخرى شهدت : أن الموضع الفلاني منها لعمرو. فانهما 
یتعارضان في ذلك الموضع"" . 


)١(‏ وحكي عن آبي ثور أنه یکون مخصّصًا» وهو من القائلین بمفهوم اللقب؛ 
فلذلك قال بالتخصیص في مثل قوله 395 في شاة میمونة: «دباغها طهورها» 
وجعله مخصصًا لقوله يَللِةِ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر . 
وأما إذا قلنا: بأن المفهوم غير معتبر فلا يكون بعض أفراد العموم مخصصًا بلا 
نزاع. ينظر: القواعد ۱۱۲۲/۲. 

(۲) ذكر هذا الكلام أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۰۱۰۹/۳۱ 





القاعدة السادسة والستون 





8( 
۱ القاعدة السادسة والستون ۱ 
اه Oke‏ 
إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على 
حكم» ليس بإجماع ولا حجة عند آحمد وأكثر الفقهاء. 
وفي رواية : أنه إجماع . 
وفى رواية: أنه حجة لا إجماع . 
# فرع : وأما الصحابي غيرهم» إذا قال قولا وانتشرء ولم 
ينكر قبل استقرار المذهب : فإجماع عند أحمد وأصحابه. 
وان لم ينتشرء فعن آحمد في ذلك روایتان : 
إحداهما : أنه حجة مقدمة على القياس . 
والثانية : ليس بحجة» ويقدم القياس عليه" . 
۴ فرع : إذا قال الصحابي قولا يخالف القیاس؛ فانه يجب 
العمل به ويجعل في حکم التوقیف بحيث يعمل به وان 


(۱) إذا قلنا بأنه حجة» فمحله على غير صحابي» أما الصحابي فليس كل مذهب 
صحابي حجة على صحابي آخر إجماعًا . 
والمراد في حكاية الإجماع: أن قول صحابي لا يكون حجة على صحابي آخر 
فيما عدا الخلفاء الراشدین. ينظر: القواعد ۲/ ٠٠١١‏ . 








6 فرع: إذا قلنا قول الصحابي حجة. فهل پخص به 
آصحابنا : أنه يخص . 

والثاني: لا يخص مطلقًا . 

وقال أبو العباس ابن تيمية: إن كان الصحابي سمع العام 
وخالفه» قوي تخصيص العموم بقوله» أما إذا لم يسمع فقد 
يقال: هو لو سمع العموم لوك مذهبه ؛ لجواز أن یکون مستنده 
اخ هااا ودليل العام أقوى مضت .وقد يقال ا سمعة لما 
ترك مذهبه؛ لأن عنده دلي ادا e‏ كينا 


(09 ي المسردة ی ۱۱۵ 








القاعدة السادسة والستون 


6 فرع: تتابع جماعة من الأصوليين على أن مذهب 
الشافعي في الاك ان قول الصحابي ليس بحجة. 


هلا فيه تقر لاسي جا فان لا مسقل له شن الجا 
حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة"''. 


2 فائدة: إن قال التابعي قولًا يخالفت القيان» فهل يكوت 
كمه في ذلك حكم الصحابي» بأن يجعل في حكم التوقيف 


- على القول به -» آم يجعل كمجتهداته؟ ظاهر كلام أصحابنا 


۰ ا 200 
وغیرهم: أنه ل بحجة . . 


(۱) وغاية ما تعلق به من نقل ذلك: أن الشافعي يحكي أقوالًا للصحابة في الجديد 
ثم يخالفهاء وهذا تعلق ضعيف جدّاء فان مخالفة المجتهد للدليل المعين لما 
هو أقوى منه في نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة» بل 
خالف دلیلا لدليل أرجح عنده منه. 
وأيضًا فقد نص الشافعي كته في مواضع من الام على أن قول الصحابي 
حجة» وقدمه على القياس في بعضها . 
فمن ذلك: في كتاب الحكم في قتال المشرکین فقال ما نصه: وكل من 
يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله؛ اتباعًا لأبي بكر ونه ثم قال: وإنما قلنا 
هذا اتباعًا لا قياسًا. ينظر: القواعد .١١55/5‏ 

(۲) وذكره ابن عقيل محل وفاق. 
وظاهر كلام أبي البركات ابن تيمية: أنه حجة. ينظر: القواعد ۲/ ۰۱۱9۶ 








وان 





وآما إذا لم یخالف القیاس : فجمهور العلماء على أنه ليس 


6 فائدة: تفسیر الصحابي کقوله . 

وعلی القول بأنه لیس بحجة» ونقل کلام العرب: صیر 
إليه . 

وان فسّره اجتهادًا أو قياسًا على کلام العرب : لم يلزم 
المصير إليه . 

# فائدة: إذا اختلف التابعون في الحادثة» جاز لغيرهم 
الدخول معهم في الاجتهاد إذا كانوا من أهل الاجتهاد. 

وفي رواية: أنهم لا يدخلون معهم في الاجتهاد. ويسقط 
فولهم معهم . 





الفوائد الملحقة بآ خر القواعد 

















الفائدة الأولى 





8[ 
۱ الفائدة الاولی ۱ 
القائف. هل هو کحاکم أو شاهد؟ قولان : 


الاکثرون: على أنه کحاکم. 


0۳ 
و 


# ينبني على هذا الخلاف مسائل : 

الاولی : اذا قلا هو حاکم؛ فتشترط حریته؛ وان قلنا: 
شاهد؛ فلا تشترط حریته» بناء على آصلنا في قبول شهادة 
العبد . 

الثانية: هل یشترط تعدد القائف أم لا؟ روایتان""". 


الثالثة: هل یعتبر لفظ الشهادة في القائف أم لا؟ قولان" . 


(۱) المذهب عند المتأخرين: لا یشترط ذلك ويكفي قاتف واحد. ینظر: الانصاف 
2۳:۵۹ شرح المنتهى ۲/ ٠۹۰١‏ . 

(۲) المذهب عند المتأخرين: لا یعتبر لفظ الشهادة» فيكفي مجرد خبره. ینظر : 
الانصاف ۰۳۹۷/۱۲ کشاف القناع ۰۲8۰/6 شرح المنتهی ۳۹۵/۲. 








مج انوا نا2 





®« سس 
58 ۳ 
| الفائدة الثانية ۱ 
إذا غصب جارية ووطئها عالما بالتحريم؛ وجب عليه الحد 
بلا خلاف . 
ويجب على الجارية إذا كانت مطاوعة عالمة بالتحریم. 
مهر لها مع المطاوعة. 
ولا فرق بين كونها بکرا آو ييا وعن آحمد رواية آخری: 
بانتفاء المهر للثيب . 
ويجب أرش البكارة بكل حال: وهو ما بين قيمتها بكرًا 
وثيبّاء وجد الجهل أو لاء أو الطواعية من المرأة أو لا؛ 
لكن حيث يجب المهر» هل يفرد عنه الأرش أو يدخل فيه؟ 
المحکی للاصحاب : هو الاأول؛ لتعدد السبب. فان المهر 
وجب لمطلق الوطء والأرش وجب لنقص العین . 





الفائدة الثالثة 





۱ الفائدة الثالثة | 

#۴ مسألة وك 199+ اختلف العلماء فیها: 

ومنهم : من آجازه. 

لکن القائلون بالجواز اختلفوا على آقوال : 

الثانی : أنه يجوز إذا كان سبب الحق ظاهرا؛ کالزوجت 
والرهن إذا كان مر كرا أو محلوپّا» والسلعة عند المفلس 
والضیف [ذا لم یره من نزل به بقدر قراه'" . 
(۱) مسألة الظفر: هي أن یکون لشخص على آخر حق مالي لم ره إياه» فیظفر 


هذا الشخص بمال لمن عليه الحق» فيستوفي حقه منه. ینظر: فتح الباري 
9۹« 

والمذهب عند المتأخرین: أن من له على انسان حق لم یمکن آخذه منه 
بحاكم» وقدر له على مال؛ لم يجز في الباطن أخذ قدر حقه الا ذا تعذر 
على ضیف أخذ حقه من الضيافة بحاکم. أو مَنع زوج ومن في معناه ما وجب 
عليه من نفقة ونحوها؛ فله ذلك. ينظر: كشاف القناع ۰۳۹۷/۲ شرح المنتهى 
۳/۳ 


(۲) وهذا اختیار ابن القیم . 








جرد نوا نا 





الثالث: يجوز ادا كان سبب الحق غير ظاهر . 


الرابع : يفرق بين الأمانات وغيرهاء فيباح الأخذ من غير 
الأمانات» ولا يباح من الأمانات کالودائع. 





والله 


0 آعلم بالصواب» والیه المرجع والمات 


= واختار أبو العباس ابن تيمية: الجواز فيما إذا كان الحق ظاهرًا أو ثابتا ببينة أو 
إقرار. ينظر: القواعد ۰۱۲۰۰/۲ مجموع الفتاوى ۰۳۷۱/۳۰ إعلام الموقعين 
۲۷/۵ 
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القاعدة الخامسة والستون: المفهوم. تیه جر وود جا لبوق جو EET‏ ۱۱ 
القاعدة السادسة والستون: إجماع الخلفاء الأربعة. ۱ 
الفوائد الملحقة بآخر القواعد رودي أ ا بو قشف جحو لو و لاني أ ا ني كرا 
الفائدة الأولى: القائف هل هو كحاكم أو شاهد؟ as‏ ماده لقنا 
الفائدة الثانية: إذا غصب جارية ووطتها. ضع ی و يا 
الفائدة الثالثة: مسألة الظفر. Recs‏ 
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